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:مقدمة

اعتمدت الجزائر بعد الاستقلال النھج الاشتراكي في تسییر اقتصادھا حیث كانت 

المسیطرة الوحیدة على النشاط الاقتصادي ، إذ شكل القطاع العام الإدارة الرئیسیة لتطبیق 

الإستراتیجیة التنمویة و المحرك الأساسي للنھوض بعجلة التنمیة لتحقیق الازدھار في 

.مختلف المجالات 

بعد الأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر في أواخر الثمانینات بسبب انخفاض أسعار 

البترول الذي أدى إلى تأزم الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة مما أدى إلى تراجع أداء و 

فكان تحریر النشاط الاقتصادي خطوة ھامة في تاریخ الاقتصاد ‘دور القطاع العام 

طوة الخروج من الأزمة و ھذا عن طریق القیام بإصلاحات اقتصادیة الجزائري إذ كان خ

في منظوماتھا القانونیة و إعلانھا الدخول في اقتصاد السوق ، أین فتحت المجال أمام 

القطاع الخاص و منحتھ فرصة المشاركة في عملیة التنمیة من خلال تحفیزه و دعمھ بإطار 

.المشاركة و ھذا ما یسمى بالمبادرة الخاصةتشریعي و تنظیمي ، بھدف توسیع مجال ھذه

و سعت الجزائر إلى إبراز دور القطاع الخاص بالنھوض بالاقتصاد الوطني و ھذا 

دساتیر الالقانونیة و كذا النصوصفي  ي بالحریة الاقتصادیةباعتراف المشرع الجزائر

خاصة على أنھا الذي اعترف فیھ بالملكیة ال1989الجزائر و ذلك ابتداءا  من دستور 

اعترف بحریة الصناعة و التجارة ثم وسع من مجال ھذه 1996مضمونة ، ثم في دستور 

منھ وھذه الحریة 43بتكریس حریة الاستثمار و التجارة بموجب المادة 2016الحریة سنة 

تكریس حریة المقاولة التي تعبر 2020تضمن حق المنافسة بكل نزاھة ، كما أضاف سنة 

.ة في نظر المشرع الجزائري الأمر الذي یؤكد ھذا التوسیع عن المبادر

لكن في الأصل ھذه الحریات ما ھي إلا مبادئ قام المشرع بتنظیمھا قانونا لضمان 

ممارستھا بحریة و بطریقة قانونیة ، إذ أنھ في ظل الإصلاحات الاقتصادیة انتھجت 

یات القانونیة التي تتماشى مع الجزائر نظام اقتصاد السوق ، حیث تبنت مجموعة من الآل

النھج الجدید و التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على النظام الاقتصادي و البحث 

عن حلول للنھوض بالنشاط الاقتصادي و الذي كان بتبني الحریة الاقتصادیة في المنظومة 

بالرغم من أن المشرع القانونیة الجزائریة و كذا الدساتیر التي تفتح المجال للمبادرة الخاصة

الجزائري اعترف للخواص بالحریة الاقتصادیة إلا أن ھذه الحریة لیست مطلقة و إنما 

نسبیة و ھذا یظھر من خلال تقییده لھذه الحریة و ذلك قصد تفادي تعسف الخواص في 

.استعمال حریاتھم و كذا ممارستھا بشكل غیر قانوني

ستھ بكل تفصیل ونبرز تبني المشرع للحریة ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع سنقوم بدرا

.الاقتصادیة التي لھا أھمیة كبیرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
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و الأمر الذي جعلنا نبحث في ھذا الموضوع الذي نھدف من خلالھ إلى إظھار اعتراف 

المشرع الجزائري بالحریة الاقتصادیة للخواص وكذا فتح السبیل لھم لإظھار قدراتھم في 

.طویر الاقتصاد الوطنيت

إلى أي مدى تم تكریس الحریة الاقتصادیة في التشریع الجزائري ؟:وھذا ما یدفعنا لنتساءل

سنعتمد على المنھج الاستقرائي أو الاستنباطي لنقوم باستقراء النصوص القانونیة التي  كما

وضعھا المشرع و المنظمة للحریة الاقتصادیة لنفھم ونستخرج منھا كیفیة تنظیمھ لھا 

.ونظھر كیفیة ترسیخھا قانونا و مدى تكریسھ لھذه الحریة

عة القانونیة للحریة الاقتصادیة في القانون و للإجابة على الإشكالیة المطروحة سنبین الطبی

).الفصل الثاني(، ثم نبین نسبة ھذه الحریة )الفصل الأول (الجزائري 



الأولالفصل

القانونیةالطبیعة

الاقتصادیةللحریة

القانونفي

الجزائري
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:الأولالفصل 

الطبیعة القانونیة للحریة الاقتصادیة في القانون الجزائري

القائم على احتكار الدولة لمعظم النشاطات انتھجت الجزائر منذ الاستقلال النظام الاشتراكي 

نتیجة تدھور أسعار البترول خاصة بعد عرفتھا الجزائرالاقتصادیة ، و أمام الأزمات التي

و تفاقم الدیون الخارجیة و التي أثرت على عدة قطاعات و كذا 1986الأزمة النفطیة لسنة 

ب نمط التسییر الإداري ، كان ثبوت فشل الدولة في تسییر القطاع العام الاقتصادي بسب

لزاما علیھا الاعتماد على سیاسة تصحیحیة بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد 

شھدت الحكومة الجزائریة تحولات جذریة ھامة 19891السوق ، ومع صدور دستور 

نتیجة لتحریر الاقتصاد و ھذا عن طریق تبني إصلاحات اقتصادیة عمیقة لأجل محو 

احتكار النشاطات الاقتصادیة و ترك المجال لآلیات السوق القائمة على الحریة مظاھر 

الاقتصادیة لضمان توازنھ ، والذي أدى إلى فتح المجال أمام المبادرة الخاصة لمعظم 

ومنھ فتحریر الاقتصاد و تبني )المبحث الأول(2النشاطات التي كانت حكرا على الدولة

ئة البیئة اللازمة لذلك و تكریس آلیات و میكانیزمات جدیدة اقتصاد السوق یتطلب حتما تھی

تحریر المنافسة ، تحریر (لتفعیل الحیاة الاقتصادیة و تبني سیاسات التحریر الاقتصادي 

و ھذا تجسیدا لمبدأ رئیسي و ھو مبدأ حریة التجارة و الصناعة )الأسعار ، تحریر التجارة 

)المبحث الثاني(صادي والذي یعد دعامة رئیسیة للنشاط الاقت

29، صادر في 234عدد .، یتعلق بتعدیل الدستور ، ج ر1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم 1
.، معدل و متمم1989فیفري 

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر ''تحریر النشاط الاقتصادي كآلیة لتكریس المنافسة ''فاطمة ، بازیة عبلة ، بوشریط2
2020في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد بن یحي ، جیجل ، سنة 

.10ص
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:المبحث الأول 

ماھیة الحریة الاقتصادیة

تعتبر مرحلة ما بعد الثمانینات مرحلة ھامة في تاریخ الجزائر على مختلف المستویات و 

خاصة منھا الاقتصادیة كونھا سببا في دخولھا عھدا جدیدا من خلال اعتماد سیاسة 

اقتصادیة قائمة على اقتصاد السوق حیث كان للنظام اللیبرالي دورا ھاما في فتح المجال 

وتقوم ھذه الحریة على مجموعة من المبادئ و الأسس )مطلب الأولال(للعدید من الحریات 

)المطلب الثاني(التي تمیز ھذا النظام عن النظام الاشتراكي

:المطلب الأول

مفھوم الحریة الاقتصادیة

نظام اقتصاد السوق إلى الانفتاح الاقتصادي بصفة تدریجیة لصالح القطاع أدى اعتماد 

الخاص باعتباره شریكا إلى جانب الدولة في بناء الاقتصاد الوطني و على اثر ذلك تحولت 

طبیعة العلاقة التي تربط الدولة مع القطاع الخاص فانتقل وضع ھذا الأخیر من مرحلة 

شتراكي تمیز بسیطرة الدولة على النشاط الاقتصادي إلى التھمیش و الإقصاء في ظل نظام ا

أین تبنى المشرع )الفرع الأول(مرحلة إقرار حریة المبادرة في ظل نظام تنافسي 

الجزائري مجموعة من المبادئ و الحریات و ذلك باعترافھ بھذه الحریات في نصوصھ 

)الفرع الثاني(القانونیة 

:الفرع الأول 

قتصادیةتعریف الحریة الا

مصطلح یستخدم في تخاذ الإجراءات الاقتصادیة ، وھي ھي قدرة الأفراد على ا

الاقتصاد كما یأتي أحد طرق الوصول إلى الحریة الاقتصادیة من التقالید اللیبرالیة التي 

إذ ،تؤكد على حریة الأسواق و التجارة الحرة و الملكیة الخاصة في إطار المشاریع الحرة

نظر السوق الحرة الحریة الاقتصادیة بأنھا حریة إنتاج أو استھلاك أو تعرف وجھة

المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو الاحتیال أو السرقة بحیث 

یتجسد ذلك في سیادة القانون و حقوق الملكیة و حریة التعاقد ، و تتمیز الحریة الاقتصادیة 

فالمبادرة تشمل جمیع حقوق الملكیة ،للأسواق ، وحمایة بالانفتاح الخارجي و الداخلي

.3النشاطات الاقتصادیة و التجاریة و الصناعیة وحتى المدنیة منھا

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ''حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة''حجارة ربیحة ، 3
.31، ص2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 



5

:الفرع الثاني

مضمون الحریة الاقتصادیة

إن الحریة الاقتصادیة من أھم الأسس التي یقوم علیھا اقتصاد السوق تتضمن مجموعة 

من المبادئ ھي المنافسة ، الملكیة الخاصة، حریة ممارسة الأنشطة الاقتصادیة و كذا حریة 

المستھلك في السوق ، وھي ذاتھا الأسس التي عمل المشرع الجزائري على اعتمادھا بصفة 

ختلف المراحل بدایة بإقرار المنافسة الحرة من خلال وضع النظام القانوني تدریجیة عبر م

الذي یحدد شروطھا و یقف في وجھ الممارسات المنافیة لھا ، كما تم إقرار حریة التجارة و 

و ھي الحریة التي 2020إلى غایة سنة 1996في الدستور بدایة من سنة 4الصناعة

و النشاطات الاقتصادیة التي كانت من قبل اختصاص ساھمت في فتح العدید من القطاعات

الدولة ، إضافة إلى تلك التي تمثل المرفق العام ، كما تمثل الملكیة الخاصة أھم الضمانات 

التي قدمھا الدستور الجزائري ، و كمواصلة للإصلاحات الاقتصادیة القائمة على اعتماد 

الخصوص بالتعامل مع فكرة الحریة النظام الحر فقد قام المشرع الجزائري على وجھ 

الاقتصادیة بشكل أوضح من السابق قد تم من خلالھ إعادة التأكید على النظام الحر في قیادة 

السیاسة الاقتصادیة في الجزائر خاصة مع توسیع مجال الحریة بالاعتراف بحریة      

بعد ذلك في سنة ، لیقوم20165من دستور 43في المادة 2016التجارة و الاستثمار سنة 

2020من دستور 61بالتوسیع أكثر من مجال ھذه الحریة من خلال نصھ في المادة 2020

و 6''.حریة التجارة و الاستثمار و المقاولة مضمونة و تمارس في إطار القانون''على 

كما قام بتوسیع الأحكام المتعلقة .التي توضح لنا مدى توسیع المشرع من نطاق ھذه الحریة

بالمنافسة و كذا النظام الذي یحكم الملكیة الخاصة لذا یجب الإشارة إلى أن الضمانات 

:المتعلقة بالحریة الاقتصادیة في القانون الجزائري تتمثل في 

:7ضمان الملكیة الخاصة و حریة الاستثمار و التجارة:أولا

القول فإن الحریة الاقتصادیة في إطار اقتصاد السوق تتطلب مجموعة من كما سبق 

الأسس وھو ما عمل المشرع الجزائري على توفیره من خلال محاولة خلق نسق متكامل 

تضمن الدستور الجزائري ، ج م، ال1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 37تنص المادة 4
.''حریة التجارة و الصناعة مضمونة تمارس في إطار القانون'':على ما یلي 1996دیسمبر 8الصادر في 76عدد .ر 
14عدد .، المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر2016مارس 6، المؤرخ في 01-16من القانون رقم 43تنص المادة 5

.''...ارة معترف بھا ، وتمارس في إطار القانونحریة الاستثمار و التج'':على ما یلي 2016مارس 7الصادر في 
.معدل و متمم

54عدد .، یتضمن مشروع التعدیل الدستوري ،ج ر2020سبتمبر 15، مؤرخ في 251-20مرسوم رئاسي رقم 6
.2020سبتمبر 16صادر في 

، كلیة 46نسانیة ، مجلد أ ، عدد ، مجلة العلوم الإ''الحریة في اقتصاد السوق و التشریع الجزائري ''حداد زینة ، 7
.333، ص2016الحقوق جامعة الإخوة مختوري ، قسنطینة ، سنة 
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من النصوص القانونیة التي تجسد اقتصاد السوق و القاضي بترك الحریة للأفراد ، و تعد 

حرك المبادرة الفردیة نحو العمل و الإنتاج و حتى الملكیة الخاصة أحد أھم العوامل التي ت

الابتكار و نظرا لأھمیتھا في حیاة الأشخاص أكد علیھا المشرع و أدرجھا ضمن الضمانات 

2016في دستور 64التي عدلت بالمادة 528في المادة 1996الدستوریة بدایة من دستور 

لخاصة مضمونة ، لا تنزع الملكیة ا''2020من دستور 60لكي تنص علیھا المادة 

و إذا كانت الملكیة الخاصة تتیح التصرف بحریة فھذا یعني ''الملكیة إلا في إطار القانون 

الحریة في مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادیة ، و التي كانت تحت سیطرة الدولة من قبل 

د السوق وعلى و تم الإفراج علیھا تدریجیا في إطار الإصلاحات التي جاءت لاعتماد اقتصا

من دستور 37وجھ الخصوص بعد إقرار مبدأ حریة التجارة و الصناعة في المادة 
كما سبقنا  202010من دستور 61، وتضم ھذه الحریة حریة المقاولة في المادة 91996

بالذكر ، بمعنى حریة الأشخاص في مزاولة الأنشطة التي یختارونھا سواء كانت تجاریة أو 

.حرافیة 

لھذا المبدأ فقد عمل المشرع الجزائري على وضع نصوص قانونیة خاصة تتضمن وتطبیقا

إزالة الاحتكارات العمومیة وفتح القطاعات الاقتصادیة على المنافسة ، كما قام في نفس 

السیاق بوضع القواعد بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، كما تم المساواة بین 

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01ن بموجب الأمر رقم المستثمرین الأجانب و الوطنیی
كما فتح مجال الحریة الاقتصادیة بشكل أوسع من السابق و ھذا باعترافھ بحریة 11

منھ التي 4312في المادة 01-16الاستثمار في التعدیل الدستوري الذي جاء بھ القانون رقم 

.السالفة الذكر 2020أیضا من دستور 61عدلت بالمادة 

:حریة المنافسة و الأسعار:ثانیا

لا شك أن المنافسة الحرة من أھم الخیارات التي تدعم و تساھم في إرساء قواعد و 

أسس الحریة الاقتصادیة و قد جاءت ضمن إجراءات تبني اقتصاد السوق و ترك الحریة 

ص خاص وقد شھدت المنظومة القانونیة الجزائریة میلاد أول ن.13للمبادرة الخاصة

، المتضمن الدستور الجزائري 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 52تنص المادة 8
.''...الملكیة الخاصة مضمونة'':على ما یلي 

.، مرجع سابق''حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون'':على ما یلي37المادة تنص 9
.''حریة التجارة و الاستثمار مضمونة و تمارس في إطار القانون '':على ما یلي 61تنص المادة 10
2001أوت 22، صادر في 47عدد .، متعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر2001أوت 20، مؤرخ في 03-01أمر رقم 11

  .ملغى
حریة التجارة و الاستثمار '':التي تنص على ما یلي 2020من تعدیل دستور 61التي استبدلت بالمادة 43المادة 12

.''المقاولة مضمونة و تمارس في إطار القانون
.334حداد زینة ، مرجع سابق ، ص13
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الذي تم من خلالھ 14المتعلق بالمنافسة06-95بصدور الأمر رقم 1996بالمنافسة سنة 

إقرار الحریة لمباشرة الأنشطة الاقتصادیة إضافة إلى الاعتراف بحریة الأسعار ، وقد 

تناولت محاور ھذا الأمر مجمل الأحكام التي من شأنھا تنظیم المسار التنافسي ، إلا أن 

-03ملتھ الأحكام الخاصة بتطبیقھ أدى إلى إلغائھ بموجب الأمر رقم الغموض الذي ح

و الذي استكمل الإصلاحات التي یتطلبھا انفتاح الجزائر على الاقتصاد العالمي ، وفي 0315

و 1216-08بموجب القانون 2008ھذا الإطار عرف ھذا الأمر تعدیلات عدة ، تعدیل ستة 

و أھم الضمانات التي تكفل المنافسة الحرة 0517-10بموجب القانون رقم 2010كذا تعدیل 

.في إخضاع جمیع الأشخاص القائمین بالنشاطات الاقتصادیة لضوابط و قواعد المنافسة

وبما أن المنافسة الحرة في إطار الحریة الاقتصادیة تتطلب حریة الأسعار فقد تم التأكید 

و التي 05-10وجب القانون المعدل بم03-03من الأمر 4على ھذه المسألة في المادة 

تحدد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و '':تنص 

.''...النزیھة

18حریة المستھلك و حمایتھ: ثالثا 

لقد ساھم اعتماد المنافسة الحرة في التشریع الجزائري في ظھور العدید من 

المتعاملین الاقتصادیین و المتدخلین في السوق فزادت معھ كمیات السلع و الخدمات 

المعروضة و بالتالي أصبح المستھلك بحاجة أكبر إلى الحمایة من طرف الدولة ، إذ ركز 

بحیاة المستھلك سواء الصحیة منھا أو المالیة او المشرع على شتى الجوانب المرتبطة 

المعنویة كما أصبحت ھذه الحمایة من بین الضمانات الدستوریة و ھو ما جاء بھ دستور 

منھ إذ أن الدولة ھي من تتولى حمایة المستھلك حیث تنص في الفقرة 43في المادة 2016

و لكن بالتعدیل الذي شھده 19''.و یحمي القانون حقوق المستھلكین...'':الثالثة منھا 

تعمل '': على  2020من دستور 62فقد جاء في نص المادة 2020في  2016دستور 

السلطات العمومیة على حمایة المستھلكین بشكل یضمن لھم الأمن و السلامة و الصحة و 

ھمة و ھذه الأخیرة تؤكد لنا بأن حمایة المستھلك من الضمانات الم20''.حقوقھم الاقتصادیة 

  ملغى. 1995فیفري 22، صادر في 9عدد.ر، یتعلق بالمنافسة ، ج1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم 14
.2003جوان 20في ، صادر 43عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج ر2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم 15

معدل و متمم 
.2008جوان 20، صادر في 36دد ع.، یتعلق بالمنافسة ، ج ر2008جوان 25، مؤرخ في 12-08أمر رقم 16

معدل و متمم
معدل .2010أوت 18، صادر في 46عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج ر2010أوت 15، مؤرخ في 05-10أمر رقم 17

ممو مت
.335حداد زینة ، مرجع سابق ، ص18
،  مرجع سابق 2016مارس 6خ في ، المؤر01-16من القانون رقم 43من نص المادة 3أنظر الفقرة 19
مرجع سابق.2020سبتمبر 15، المؤرخ في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم 62أنظر نص المادة 20
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المدرجة في الدساتیر الجزائریة ، ومادام المستھلك یتمتع بالحریة في اختیار ما یناسبھ من 

منتوجات لذى كان من الضروري وضع ضمانات من شأنھا الحفاظ على ھذه الحریة حیث 

یأتي إعلام المستھلك في مقدمة التزامات المتدخلین و المتعاملین الاقتصادیین و ھو ما أكدتھ 

، فتنص المادة 21المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 17المادة 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج '': على 17

لامات أو بأیة وسیلة أخرى الذي یضعھ للاستھلاك الذي بواسطة الوسم ووضع الع

  ''.مناسبة

:المطلب الثاني 

لقانونیة للحریة الاقتصادیةالمكانة ا

أثر انتھاج الدولة الجزائریة للنظام اللیبرالي الذي أدى إلى انسحابھا التدریجي من 

كما أدى فشلھا في تحقیق )الفرع الأول (الحقل الاقتصادي بشكل حرفي على السوق 

الأھداف التنمویة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص و للمبادرة الخاصة و منحتھ فرصة 

للمشاركة في عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال تحفیزه و دعمھ بإطار تشریعي و تنظیمي 

.)الفرع الثاني (

الذي سنبین فیھ من خلالھما ستكونان محور دراستنا في ھذا المطلب و ھاتین النقطتین 

المكانة القانونیة أو الدور الذي تلعبھ الحریة الاقتصادیة سواء في تحریر النشاط الاقتصادي 

أو في إبراز دور القطاع الخاص في تحقیق النشاط الاقتصادي أو في إبراز دور القطاع 

.الخاص في تحقیق النشاط الاقتصادي

:الأول الفرع

صاديتحریر النشاط الاقت

تحریر النشاط الاقتصادي خطوة ھامة في تاریخ الاقتصاد الجزائري إلى جانب اعتبار 

كونھ سببا من الأسباب التي دفعت بالدولة إلى التخلي عن سیطرتھا و احتكارھا للمجال 

الاقتصادي قامت بتشجیع المبادرة الفردیة و ھذا بتحریرھا للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

.22قطاع الخاص لما یعرف بعملیة الخوصصةلصالح ال

، صادر في 15عدد .، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج ر2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم 21
.2018جوان 13، صادر في 35عدد ، ج ر2018جوان 10، مؤرخ في 09-18، معدل و متمم بالقانون رقم 2009مارس 8

من دستور 43و المادة 1996من دستور 37تحریر النشاط الاقتصادي بین المادة ''یاسین أغیلاس ، سعدي سامیة ، 22
، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود ''2016

.1، ص2017وزو، سنة معمري ، تیزي
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نجد أن الجزائر أصدرت سلسلة من القوانین الخاصة التي تدعم من خلالھا عملیة تحریر 

المتعلق بالاستثمارات الاقتصادیة 25-88النشاط الاقتصادي و من بینھا القانون رقم 

.24القرضالمتعلق بالنقد و10-90بالإضافة إلى القانون رقم 23الخاصة الوطنیة

-95، القانون رقم 251993المتعلق بترقیة الاستثمارات سنة 12-93كذاك القانون رقم 

و الذي طرأت علیھ عدة 0327-03الذي ألغي بموجب الأمر رقم 26المتعلق بالمنافسة06

، و الأھم من كل ھذه القوانین ھو ما جاء بھ 2010و تعدیل 2008تعدیلات ، تعدیل سنة 

حریة '':منھ التي تنص على 37الذي یظھر خاصة من خلال المادة 1996دستور 

و التي تسعى من خلالھا الدولة إلى تحریر ''.التجارة مضمونة و تمارس في إطار القانون 

النشاط الاقتصادي بشكل فعلي ، و من أجل تكریس لیبرالیة اقتصادیة جدیدة لجعل الاقتصاد 

و ھو ما یظھر من خلال نص 201628سنة 37المادة الوطني أكثر تطورا ، ثم تعدیل 

حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا و تمارس في '':منھ التي تنص على 43المادة 

لیبرز بشكل كلي بأن النشاط 2020لكي یأتي بعد ذلك تعدیل ،29''...إطار القانون

61الاقتصادي یمارس بكل حریة ، و القانون وسع من مجال ھذه الحریة إذ نصت المادة 

حریة التجارة و الاستثمار و المقاولة مضمونة و تمارس في '': على  2020من دستور 

أي المبادرة ''المبادرة ''ي الحقیقة إذ یقصد المشرع بكلمة مقاولة ف30''.القانونإطار

.الخاصة

، یتضمن توجیھ الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة ، ج 1988جویلیة 12، مؤرخ في 25-88قانون رقم 23
  ملغى.1988جویلیة 13،صادر في 16عدد .ر

أفریل 18، صادر في 16عدد.، یتعلق بالنقد و القرض ، ج ر1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم 24
  ملغى.1990

أكتوبر 10، صادر في 64عدد .، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر1993أكتوبر 5، مؤرخ في 12-93قانون رقم 25
، ملغى1993

مرجع سابق، ملغى،06-95أمر رقم 26
معدل و متمم ،  مرجع سابق.، یتعلق بالمنافسة 2003ویلیة ج 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم 27
مرجع سابق.،199دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 37نص المادة 28
مرجع سابق، 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16من المرسوم الرئاسي رقم 43نص المادة 29
، مرجع سابق2020سبتمبر 15رخ في ، المؤ251-20من المرسوم الرئاسي رقم 61نص المادة 30
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:الفرع الثاني 

فتح المجال أمام القطاع الخاص

إلى جانب إعادة صیاغة القوانین التي جعلت من الاقتصاد محتكرا في ید الدولة ، نجد 

بروز فتح المجال للمبادرة الخاصة في كل المجالات الاقتصادیة إلى جانب تحریر النشاط 

الاقتصادي و الذي أظھر الأھمیة الكبیرة التي یتحلى بھا النظام الخاص كونھ یلعب دور 

ل الاقتصادي ، و ما یحققھ من تقدمات للدولة و لاقتصادھا التي لم تستطع أن كبیر في المجا

حیث نص بشكل صریح .تحققھا الدولة لما كانت ھي المقاول الوحید الذي یحقق التنمیة 

الملكیة الخاصة '':منھ 49في المادة 1989على ھذه النقطة في الدستور الجزائري لسنة 

322016من دستور 64مرات فأصبحت تنص علیھا المادة التي عدلت عدة 31''مضمونة 

، وھذا یبین لنا أن 202033من دستور 60و لكي تصبح منصوص علیھا في المادة 

المشرع الجزائري أعطى أھمیة للملكیة الخاصة و بأن الدولة تعترف بالدور الكبیر الذي 

یلعبھ الخواص فیھا و تركت لھم المجال لإبراز قدرتھم على تحقیق التنمیة الاقتصادیة و 

.تطویر المجتمع و الاقتصاد الوطني

في قیام النشاط الاقتصادي ، انطلاقا مما إذ یبرز القطاع الخاص بمثابة العنصر الرئیسي

و التوجھ نحو الإبداع و الابتكار مما 34یتمیز بھ من روح المبادرة و تحمل المخاطرة

یضمن لھ القدرة على المنافسة و التأثیر ایجابیا غلى عملیة النمو الاقتصادي و الحد من 

اظم دوره في النشاط الفقر، إذ رغم ما شھده الفكر الاقتصادي من جدل كبیر حول تع

الاقتصادي في ظل تزاید مكانة و أھمیة القطاع العام ، فإنھ یبقى ذو تواجد محوري و 

وعلى ھذا .رئیسي لا یجوز الحد منھ أو التقلیص من التأثیر في فعالیات النشاط الاقتصادي

فإن قدرة القطاع الخاص على التطور یتطلب وضع نظام متكامل و متناسق یراعي كافة 

لجوانب التي من شأنھا مساعدتھ على أداء نشاطھ لتحقیق نتائج مساھمة في النمو ا

.الاقتصادي 

فھذا الأخیر یعتبر قاعدة لإنتاج الثروة و توفیر مناصب العمل بشكل یسمح بخلق وتیرة نمو 

، إذ یعتبر ھو 35وتطور دینامیكیة على المدى الطویل یسیر وفقھا النشاط الاقتصادي

، مرجع سابق1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89من المرسوم الرئاسي رقم 49نص المادة 31
.''الملكیة الخاصة مضمونة '':على ما یلي 2016مارس 6، المؤرخ في 01-16من القانون رقم 64تنص المادة 32
الملكیة الخاصة '':ى ما یلي عل 2020سبتمبر 15، مؤرخ في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم 60تنص المادة 33

''...مضمونة ، لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون
رؤیة نظریة حول استراتیجیة تطویر القطاع الخاص في النشاط ''بودخدخ كریم ، بودخدخ مسعود ، مداخلة عن 34

نافسیة الاقتصاد الجزائري و ، الملتقى الوطني حول دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في رفع ت''الاقتصادي
التحضیر لمرحلة ما بعد البترول ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد الصدیق بن 

.2، ص2011نوفمبر 21-20یحي ، بجیجل ، یومي 
.3بودخدخ كریم ، مرجع سابق ، ص35
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سي لعملیة النمو الاقتصادي و ذلك انطلاقا من عملیة الاستثمار و تراكم رأس المحرك الرئی

المال ، حیث نظرا لما یتحملھ من تكالیف و كذا للمنافسة السائدة في السوق فإن الكفاءة في 

الأداء و التنظیم المنظم للنشاط و الابتكار بشكل دینامیكي ھو السبیل الوحید لتحقیق الربح و 

فبنص .36مكانة السوق الذي یعكس إیجابا على عملیة النمو الاقتصاديالمحافظة على

الدستور صراحة على الملكیة الخاصة  و غیرھا  أدى لفتح الأبواب أمام القطاع الخاص 

الذي یتمیز بروح المبادرة و دینامكیة الأداء و الابتكار و التجدید في النشاط الاقتصادي  

بح مقارنة بالقطاع العام ، لیساھم بشكل كبیر في تغییر وكذلك الذي یرتكز على تحقیق الر

الحقل الاقتصادي الوطني ، كما یظھر المكانة التي أعطاھا القانون للحریة الفریة أو 

بالأحرى للحریة الاقتصادیة ككل و أھمیتھا و انعكاسھا الإیجابي على المجال الاقتصادي

الاقتصادي في بروز دور القطاع كما ساھم تحریر النشاط.من حیث التطور و النمو

.الخاص في الدولة

:المبحث الثاني

التكریس القانوني و الدستوري لحریة المبادرة

إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي یعتبر إجراء یھدف إلى تحریر المبادلات 

أ ھام  التجاریة من أجل النھوض بالاقتصاد الوطني و ھذا یظھر من خلال الاعتراف بمبد

ھو مبدأ حریة التجارة و الصناعة لضمان الحریة الاقتصادیة حیث كرستھ في دستور 

الذي كرس مبدأ 2016و الذي تم تعدیلھ بموجب تعدیل دستور )المطلب الأول (199637

إذ لقي ھذا المبدأ قیمة دستوریة و التي تعد )المطلب الثاني (38حریة الاستثمار و التجارة

ھ ، إلا أن الاعتراف بھذا المبدأ لا یقتضي بالضرورة ترك ھذا المجال بدون ضمأنة لحمایت

تنظیم لأن ذلك سیؤدي إلى نتائج جد وخیمة على الاقتصاد الوطني و على المستھلك بصفة 

خاصة لذى فقد تم تكریس مبدأ یلعب دور كبیر في الحیاة الاقتصادیة و ھو مبدأ حریة 

.)المطلب الثالث (المنافسة 

:لمطلب الأول ا

مبدأ حریة التجارة و الصناعة

اعتمدت الجزائر على تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة كمرحلة أولیة لتثمین و 

تفعیل دور القطاع الخاص في ظل التوجھ الرأسمالي و انتھاج نظام اقتصاد السوق الذي 

اھمة في بناء الاقتصاد یعطي اعتبارا كبیرا و أھمیة بالغة للمبادرة الخاصة في المس

.4نفس المرجع ، ص36
، مرجع سابق438-96مرسوم رئاسي رقم 37
، مرجع سابق01-16قانون رقم 38
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إذ لم یعرفھ )الفرع الأول (الوطني، إذ یعتبر ھذا المبدأ من المبادئ الجدیدة في الجزائر 

في  1996وما بعد ، فقد تضمن دستور 1996النظام القانوني الجزائري من قبل حتى سنة 

تتضمنھ مجال الحریات تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي یعتبر حق جدید لم 

الدساتیر السابقة و السبب في ذلك یعود للتوجھ الإیدیولوجي و السیاسي السائدین في تلك 

.)الفرع الثاني (39الفترة ، وبتكریس ھذا المبدأ إذن تم تكریس اقتصاد السوق

:الفرع الأول

مضمون مبدأ حریة التجارة و الصناعة

مبدأ حریة التجارة و الصناعةتعریف :أولا

ھذا المبدأ یشبھ في مفھومھ الواسع ما یسمى بالحریة الاقتصادیة أما مفھومھ الضیق 

فإنھ یشمل حریة النشاط التجاري أو الصناعي و لا یشمل المھن الحرة و لا النشاط الفلاحي  

إذ الھدف من ھذا المبدأ ھو منع السلطة العمومیة من الشروع في التنظیم الجماعي 

.40للاقتصاد

ة التجارة و الصناعة بأنھا الحق المعترف بھ لكل شخص بالممارسة الحرة و فتعرف حری

الخ فھي ...دون قید للمھنة التي یرغب منھا ، سواء كانت التجارة أو الصناعة أو مھنة حرة

.41تمثل إحدى الأسس الضروریة لاقتصاد السوق

المھن التجاریة و كما تعني الحریة الكاملة و المطلقة في الوصول إلى مختلف النشاطات و

ویعني ھذا أن ھذه النشاطات تكون مخصصة أولا للأشخاص .الصناعیة و ممارستھا 

الخاصة طبیعیة كانت أو معنویة لكن دون الأشخاص العامة ، كما أن العلاقات بین الدولة 

.42والأفراد تقوم على أساس أن الاقتصاد یخصص مبدئیا للمبادرة الخاصة

ریة التجارة و الصناعةمبدأ حمحتوى :ثانیا 

حریة التجارة و الصناعة مبدأ جد ھام بالنسبة للاقتصاد الجزائري ویختلف یعتبر مبدأ 

ھذا المبدأ من دولة إلى أخرى و من مرحلة إلى أخرى و ذلك راجع للاختلاف السیاسي و 

تكرا في ید الإیدیولوجي لما لھ من تأثیر على التوجھ الجدید لاقتصاد البلاد الذي كان مح

دة الماجستیر فرع قانون الأعمال ، مذكرة لنیل شھا''مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر ''أولد رابح صفیة ، 39
.96، ص2001كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، بتیزي وزو ، سنة 

نیة ، دار ھومة للنشر و التوزیع ، الطبعة الثا''الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ''وعلي ، عیبوط محند40
.188، ص2014الجزائر ، سنة 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص إدارة ''القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة و الصناعة ''أنساعد خولة ، 41
.7، ص2018و العلوم السیاسیة جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، سنة الأعمال ، كلیة الحقوق 

.103أولد رابح صافیة ، مرجع سابق ، ص42



13

الدولة ، فمبدأ حریة التجارة و الصناعة كان عبارة عن جملة من الإصلاحات التي من 

شأنھا قلب وضع التوازن الاقتصادي و الرفع من مؤشراتھ على المستوى الوطني و الدولي 

و ذلك بتفعیل دور المتعامل الجدید في الساحة الاقتصادیة المتمثل في الفرد كجزء من 

التنموي لھذا القطاع و الذي كان من خلال تجھیز قاعدة قانونیة مناسبة تتلاءم البروتوكول

.43مع مساعي الإصلاح الاقتصادي الجدید

إذ ظھور مبدأ حریة التجارة و الصناعة كان لتكریس حریة الأفراد في ممارسة أي نشاط 

تجاري أو صناعي أو حرفي ، و حریة الأشخاص في إنشاء أي مؤسسة في مختلف 

لنشاطات ، بشرط مراعاة قوانین التجارة و الضبط الاقتصادي ، و عدم تدخل الدولة مبدئیا ا

الإشارة إلیھ وما یجدر.44في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي یستقل بھ الخواص أصلا

أیضا ھو أن حریة التجارة و الصناعة تختلف في محتواھا باختلاف الأطراف بالنسبة 

للأشخاص الخاصة ، فإنھا مجموعة من الحریات تختلف باختلاف الدور الاقتصادي للسلطة 

العمومیة و تضم حریة الاستثمار ، و حریة العمل ، و حریة الاستغلال و التسییر و الحریة 

ة و حریة المنافسة ، لكن ھذه الحریة لھا حدود ترتبط بالمصلحة العامة و ضرورة   العقدی

نظام العام ، مما یسمح للسلطات العمومیة بالتدخل في المجال الاقتصادي الحفاظ على ال

.45لتحقیق ھذه الأھداف

ات أما بالنسبة للأشخاص العمومیة فھي تعني امتناع السلطات العمومیة عن القیام بالنشاط

التجاریة و الصناعیة و ذلك من أجل منع منافسة الخواص في نشاطھم احتراما لمبدأ حریة 

.المنافسة الذي سندرسھ لاحقا

و من خلال ما سبق نستنتج أن مبدأ حریة التجارة و الصناعة یعطي الحق للخواص سواء 

قتصادیة أي الأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة لممارسة النشاطات التجاریة و الا

حریة التسییر التي تتمثل في الاختبار الحر لطریقة ممارسة التاجر لنشاطھ الاقتصادي و 

:46یتجلى ذلك من خلال

اختیار بكل حریة الشكل القانوني لممارسة النشاط التجاري أي اختیار شكل ممارسة -1

أو من نشاطھ الاقتصادي من خلال مؤسسة فردیة بالنسبة للتاجر الشخص الطبیعي ،

كما . خلال مؤسسة جماعیة بالنسبة للشركات التجاریة لكن مع مراعاة المبادئ العامة

یعطیھ الحق في عرض سلعتھ و خدماتھ إلى الجمھور و یعني ذلك حق دخولھ إلى 

.السوق

.8،مرجع سابق ، ص..یاسین أغیلاس ،43
.20أنساعد خولة ، مرجع سابق ، ص44
.189عیبوط محند وعلي ، مرجع سابق ، ص45
.11، مرجع سابق ، ص''القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة و الصناعة ''، أنساعد خولة46
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حریة اختیار مكان ممارسة النشاط أو تغییره إلى مكان آخر و ھو ما یعكس أن -2

.ستغلال النشاطالمشرع لا یفرض مكان محدد لا

الحق في اختیار وقت ممارسة النشاط و مدتھ ، فكل تاجر حر في ممارسة نشاطھ -3

.في أي وقت

حریة اتخاذ القرار بشأن طرق التسییر و أسالیب الصنع وتقنیات البیع و طرق -4

.الخ...التسویق

یعطي العملاء الحق في طلب 47من جانب آخر مبدأ حریة الصناعة و التجارة-5

ع أو الخدمات التي تتوفر لھم بأفضل الأسعار والمواصفات والشروط ویعني البضائ

.ذلك حریة الطلب

ومنھ یكفل ھذا المبدأ للفرد الحریة في مزاولة ما یشاء من الأعمال بالأسلوب الذي یراه على 

ضوء مصلحتھ الشخصیة فقط ، وطبقا لما یعتقد أنھ یحقق لھ أكبر قدر ممكن من الربح فلھ 

دم ما یشاء من أدوات الإنتاج ، و أن یستھلك ما یشاء و یدخر ما یشاء من أرباحھ أن یستخ

و یستثمر أموالھ بالطریقة التي یرید بمعنى أن مبدأ حریة التجارة و الصناعة یخول للأفراد 

الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة بمختلف أنواعھا لكن دائما في إطار القانون ، كما أنھ 

المعدلة 199648من دستور 37لھم خاصة بعد تكریسھ دستوریا في المادة یعتبر ضمانا

.''حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون '':التي تنص 

.و ھذا ما سنقوم بتبیانھ في الفرع التالي 

:الفرع الثاني 

تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة

القانون الجزائري بوجود حریة التجارة و الصناعة كمبدأ عام إلا مؤخرا و لم یعترف

، و قبل ھذا التاریخ كان الاعتراف بھذه الحریة 1996من دستور 37ذلك من خلال المادة 

مرتبطا بعدة ظروف سیاسیة و اقتصادیة لذى مر بعدة مراحل ، فبعد الاستقلال وضع 

الذي یتضمن مواصلة العمل بالتشریع 1962دیسمبر 31المشرع الجزائري قانون 

الفرنسي ، غیر أن المادة الأولى منھ نصت على عدم سریان مفعول كل الأحكام المتناقضة 

مع السیادة الوطنیة ، و باعتبار الاشتراكیة مظھرا لھذه السیادة  فإن المشرع لم یفكر في 

لمتعلقة بمبدأ حریة التجارة خلق قواعد قانونیة من أصل لیبرالي  و من بینھا النصوص ا

الصناعة إذا النظام كأسلوب التسییر الاقتصادي یتناقض مع ھذا المبدأ المھم الذي ھو من 

كما أنھ ما یؤكد رفض مبدأ حریة التجارة و الصناعة ھو .أھم مبادئ النظام اللیبرالي 

.12نفس المرجع ، ص47
مرجع سابق، 438-96مرسوم رئاسي رقم 48
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واطن دون الذي تطرق إلى أھم الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و الم491976دستور 

.أن یرد ھذا المبدأ من بین ھذه الحریات

إذ عرفت تلك الفترة الاعتماد الكلي على المؤسسات العامة لإحداث التنمیة الاقتصادیة و 

احتكار الدولة النشاط  الاقتصادي ، كما سیطرة على جمیع النشاطات و القطاعات التي 

للتجارة الخارجیة ، ونشاطات الإنتاج یمنع على القطاع الخاص للاستثمار فیھا ، كاحتكارھا 

و التسویق في القطاعات الھامة كالمحروقات ، مواد البناء ، الإسمنت ، وكذلك قطاع 

.الخ...50الخدمات كالنقل الجوي و البحري

كما تم تقیید المقاول الخاص ، و تقیید حجم الاستثمار الخاص الوطني من حیث المبلغ 

ملیون 30الحد الأقصى للاستثمار بمبلغ 5111-82قانون المالي للمشروع ، بحیث حدده

ملیون دج  35، تم تحدید الحد الأقصى للاستثمار بمبلغ 198552دج، و قانون المالیة لسنة 

و كل ھذه النصوص نیة المشرع في عدم تبني مبدأ حریة التجارة و الصناعة ضمن قوانینھ 

ا الاقتصاد الوطني بسبب قلة المداخیل من ولكن نتیجة للأزمة متعددة الأوجھ التي عرفھ.

العملة الصعبة نظرا لانخفاض أسعار البترول و سوء التسییر الذي میز تلك الفترة ، وفشل 

النموذج الاقتصادي المتبع و ارتفاع نسبة المدیونیة التي تم إعادة جدولتھا عدة مرات  الأمر 

لبیة حاجیات البلد من مختلف النواحي  الذي انعكس سلبا على خزینة الدولة التي لم تستطع ت

وھو ما دفع بالسلطات إلى التفكیر في إیجاد حلول لھذه الوضعیة من خلال اللجوء إلى 

المؤسسات المالیة ، ومن ثم الشروع في إصلاحات اقتصادیة عمیقة مست في العمق 

.53المنظومة القانونیة الجزائریة

لأجل الاقتراض ، ووافق بمنحھا قروض إذ لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي 

لتتجاوز أزمتھا مقابل الشروع في إصلاحات اقتصادیة تقوم على أسس لیبرالیة و ھذا ما 

الخ ، و ...فعلتھ الجزائر ، حیث انسحبت من الحقل الاقتصادي و حررت التجارة الخارجیة

.اصر التي سنتناولھاكذا اعترفت بمبدأ حریة التجارة و الصناعة و ھذا ما سنبینھ في العن

نوفمبر 24، صادر في 94دد ع.، یتضمن الدستور الجزائري ، ج ر1976سبتمبر 22، مؤرخ في 97-76أمر رقم 49
، معدل و متمم1976

.24د خولة ، مرجع سابق ، صأنساع50
34عدد .صادي الوطني الخاص ، ج ر، یتعلق بالاستثمار الاقت1982أوت 21، مؤرخ في 11-82قانون رقم 51

.1982أوت 24صادر في 
.1984دیسمبر 31، یتضمن قانون المالیة ، ج ر ، صادر في 1984دیسمبر 24، مؤرخ في 11-84قانون رقم 52
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم ''مبدأ حریة الصناعة و التجارة في القانون الجزائري''ولد رابح صفیة ، إقلولي53

.67، ص2006، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 2السیاسیة ، عدد 
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ي لمبدأ حریة التجارة و الصناعة التكریس القانوني الضمن:أولا 

و في إطار تطبیق برنامجھ بدأت الدولة بالتخلي تدریجیا استجابة لصندوق النقد الدولي

عن النظام السابق الذي كان یعتمد أساسا على القطاع العام ، و بدأ التفكیر في ضرورة 

الاعتبار للقطاع الخاص و تشجیعھ من خلال تغییر النظام القانوني الاقتصادي و ذلك إعادة

.بإصدار ترسانة من القوانین المجسدة لحریة المبادرة الخاصة

الذي اعترف بدور 198854لقد تمثلت أولى بوادر التجسید في قانون الاستثمارات لسنة 

مامھ العدید من النشاطات الاقتصادیة الذي القطاع الخاص الوطني في عملیة التنمیة و فتح أ

.55یتعلق بالاستثمار12-93تم إلغاؤه بموجب المرسوم التشریعي رقم 

الذي كرس و 56اعتمد المشرع الجزائري قانون خاص بالنقد و القرض1990و في سنة 

لأول مرة في تاریخ الجزائر حریة الاستثمار في القطاع المصرفي لصاح المستثمرین 

الوطنیین و الأجانب حیث فتح ھذا القانون نفس فرص الاستثمار أمام كل البنوك العامة و 

الخاصة ، لكنھ أخضع ھذه الحریة لضرورة الحصول على ترخیص و اعتماد مسبق قبل 

.صرفیة في الجزائرإنشاء أي مؤسسة م

تم فتح مجال التجارة 1990و في نفس السنة و بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لكن تحریر الحقیقي و الفعلي للتجارة الخارجیة جاء الخارجیة أمام المؤسسات الخاصة ،

المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر و 03-91بعد إصدار النظام رقم 

.57تمویلھا

و الذي فتح المجال في قطاع التجارة الخارجیة أمام كل من الشخص الطبیعي و المعنوي 

.مسجل في السجل التجاري

ماد مجموعة من النصوص المكرسة لھذه الحریة و یعتبر المرسوم تم اعت1993ثم سنة 

.المذكور سابقا من أھم النصوص 58المتعلق بالاستثمار12-93التشریعي 

الذي یتعلق 06-95كما تم تكریس المبدأ ضمنیا أیضا بتحریر الأسعار بموجب الأمر رقم 

:1ف/4المكرس لحریة المنافسة ، حیث نص في المادة 59بالمنافسة تحدد بصفة حرة ''/

''.أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة 

.، مرجع سابق25-88ون رقم قان54
.25-88تثمار ، ملغي للقانون رقم یتعلق بترقیة الاس،1993أكتوبر 5، مؤرخ في 12-93قانون رقم 55
.، مرجع سابق10-90رقم قانون 56
، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر و تمویلھا ، ج 1991فیفري 20، مؤرخ في 03-91نظام رقم 57
.1992، صادر في سنة 23عدد.ر

.، مرجع سابق12-93م قانون رق58



17

الذي لھ 60یتعلق بتطویر الاستثمار03-01ولم یكتف المشرع بذلك بل أصدر الأمر رقم 

و لكن یعتبر أكثر تشجیعا و إقرارا لحریة المبادرة 12-93نفس أحكام القانون رقم 

.الخاصة

بحیث قام 61ع اعتمد قانون خاص بخوصصة المؤسسات العمومیةإضافة إلى أن المشر

بموجب الأمر 2001بإصلاح مكانة القطاع الخاص في عملیة التنمیة ، لكن تم إلغاؤه سنة 

.المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا04-01رقم 

رغبتھ بتبني مبادئ النظام اللیبرالي وھذه القوانین كلھا تؤكد اعتراف المشرع الجزائري ب

التي أسسھا مبدأ حریة التجارة و الصناعة و لكن قام بتبنیھ بشكل صریح لیؤكد ذلك و ھذا 

.لأول مرة1996في دستور 

تجارة و الصناعةالتكریس الدستوري الصریح لمبدأ حریة ال:ثانیا 

جارة و الصناعة إلا انطلاقا من لم یعترف النظام القانوني الجزائري بمبدأ حریة الت

، لكي یعترف 2016بشكل صریح ، ثم بعد ذلك في التعدیل الدستوري لسنة 1996دستور 

:بشكل أوسع من السابق و ھذا ما سنحدده على النحو التالي 2020بھ في سنة 

:1996تكریس المبدأ في دستور -1

أین تمت 199662ستوري لسنة شھد القانون الجزائري تحولا ھاما مع التعدیل الد

حریة '':منھ و التي تنص على 37دسترة مبدأ حریة الصناعة و التجارة من خلال المادة 

مادة تعبر في السیاق ، و ھي''.التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

لھ تكریس الجزائري عن أول تكریس دستوري لاقتصاد السوق و لو أن التشریع المسیق

و الذي یتبنى في مادتھ 1263-93للمبدأ بصفة صریحة من خلال المرسوم التشریعي رقم 

الثالثة مبدأ حریة الاستثمارات بفتحھا للمبادرة الخاصة الوطنیة و الأجنبیة و الأخذ بنظام 

أكثر لیبرالیة وھو المتعلق بنظام التصریح دون الحاجة إلى الحصول على رخصة إداریة 

إذ الأخذ .وھو الأمر الذي یوحي بالتكریس الضمني لمبدأ حریة التجارة و الصناعةمسبقة 

بنظام التصریح یعزز قبول مبدأ الحریة في القانون الجزائري ، فھو یسمح بتحقیق ضمانات 

.، مرجع سابق06-95م أمر رق59
.، مرجع سابق03-01أمر رقم60
48عدد.لاقتصادیة العمومیة ، ج ر، یتعلق بخوصصة المؤسسات ا1995أوت 26، مؤرخ في 22-95أمر رقم 61

.2001لسنة  04-01، ملغى بموجب الأمر رقم 1995صادر في سنة 
.مرجع سابق.،438-96مرسوم رئاسي رقم62
.مرجع سابق،12-93ون رقم قان63
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بالنسبة للمستثمر على غرار الحمایة من الحجز الإداري وھي أول مرة یمنع فیھا قانون 

.64یحة استعمال الإدارة لھذا الإجراءالاستثمارات بطریقة صر

:2016تكریس المبدأ في دستور -2

یشكل الاعتراف بمبدأ حریة التجارة والصناعة دستوریا في سلك المعاییر القانونیة 

ضمانة جوھریة أمام المبادرة الخاصة و تحریر الأنشطة الاقتصادیة إذ بتعدیل الدستور 

37منھ التي تعدل المادة 43الجزائر في المادة فقد نص دستور201665الجزائري سنة 

حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا ، وتمارس في إطار '': على  1996من دستور 

وھنا یتحول مبدأ حریة التجارة و الصناعة من مبدأ مضمون دستوریا إلى مبدأ ''.القانون

وسعت من نطاق ھذا المبدأ 43معترف بھ و من بین الضمانات الدستوریة أیضا إذ المادة 

إذ استبدل المشرع كلمة الصناعة بكلمة استثمار لیؤكد أكثر على فتحھ المجال أكثر للمبادرة 

، إذ نصت 200166وھو ما ینعكس على قانون الاستثمار لسنة .الخاصة في ھذا المجال 

ا حیث تنص منھ التي تكرس مبدأ حریة الاستثمار الذي سندرسھ لاحق4علیھ أیضا المادة 

:على 

الاستثمارات تنجز في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلق بالنشاطات ''

إذ بھذا التعدیل أصبح المبدأ محمي و من الضمانات القانونیة و ''.المقننة و حمایة البیئة 

ق الدستوریة للمستثمر المحلي و الأجنبي و لكل متعامل اقتصادي أي أصبح مجال تطبی

المبدأ واسعا في الحیاة الاقتصادیة بشكل یبرز أكثر دور انقطاع الخاص في تحقیق التنمیة و 

كما أصبح المبدأ ذات مفھوم أوسع ، إضافة إلى أن .تطویر الاستثمار و الاقتصاد الوطني 

ھذا التكریس یبین تبني الدستور الجزائري الحریة الاقتصادیة بشكل منظم و محول للمبادرة 

.دیة إثبات قدراتھا في الحیاة الاقتصادیةالفر

:2020تكریس المبدأ في دستور -3

نتیجة للأھمیة التي یتحلى بھا مبدأ حریة التجارة و الصناعة كونھ أھم ركائز النظام 

اللیبرالي سعت الدولة على توسیع مجالھ في كل تعدیل تدرجھ في الدستور وھذا ما رأیناه 

المذكور سابقا ، ولكن لم تكتفي بجعل المبدأ مبدأ لحریة 2016سنة في التعدیل الدستوري ل

، كلیة الحقوق جامعة 29، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ، عدد''مبدأ حریة الصناعة و التجارة ''ولید بوجملین ، 64
.168، دون سنة ، ص1الجزائر 

.، مرجع سابق01-16أمر رقم 65
.مرجع سابق.،03-01رقمأمر 66
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حریة '': على  61في المادة 202067الاستثمار و التجارة فقط و إنما نصت في دستور 

''.التجارة و الاستثمار و المقاولة مضمونة و تمارس في ظل القانون 

یضا ضمن المادة إذ أصبحت من و نلاحظ من خلال نص المادة أنھ أدرجت حریة المقاولة أ

الضمانات الدستوریة أیضا ، و ھذا یبین لنا إمكانیة الخواص في ممارسة النشاطات 

الاقتصادیة بحریة تامة ولكن في نطاق القانون ، و أصبحت المنظومة القانونیة الجزائریة 

ي تعترف بالمقاول الخاص في المجال الاقتصادي و تعطي لھ حق المقاولة التي ھي ف

الأصل حریة المبادرة لأن المشرع یقصد بكلمة المقاولة في الأصل المبادرة الخاصة لذى 

المادة تؤكد بشكل صریح تخلي الدولة عن القطاع الاقتصادي إذ أصبحت تضبطھ فقط و من 

وھذا بإعطائھم ضمانات لممارسة النشاط ''القطاع الخاص''یقوم بتسییره ھو الخواص 

.الاقتصادي بكل حریة و إبراز المبادرة الخاصة المتعلقة بھم للمساھمة في النمو الاقتصادي

و إلى جانب تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الدستور الجزائري ثم تكریس مبادئ 

.ستكون محور دراستنا اللاحقةأخرى ھي أیضا من بین ركائز النظام اللیبرالي الحر و التي

:المطلب الثاني 

مبدأ حریة الاستثمار

یعد الاستثمار احد أھم الحلول التي تلجا إلیھا الدول النامیة ، بما فیھا الجزائر ، وذلك 

للنھوض باقتصادھا المتدھور خاصة في الفترة التي عانت فیھا من الحرب ، و بھدف ذلك 

و توسیع مجال الاستثمارات ، و لكن ذلك لن یكون مجدیا و فعالا تسعى الجزائر إلى فتح

إلا بتوفر مبدأ ھام یحكم ھذا الاستثمار و ھو مبدأ حریة الاستثمار و التجارة الذي سنتعرف 

و لأھمیة ھذا المبدأ سعى المشرع الجزائري إلى فتح المجال أمام )ولالفرع الأ(علیھ 

مناخ ملائم من مسایرة القوانین الدولیة و التطورات الاستثمارات التي تطلب منھ توفیر

المعاصرة ، وفي سبیل طمأنینة المستثمرین لذى كان للمشرع الاھتمام بترسیخ مبدأ حریة 

و یبنى ھذا )الفرع الثاني(الاستثمار على أرض الواقع عن طریق ترسانة من القوانین 

.المبدأ بشكل كلي و صریح لضمان ذلك

.مرجع سابق، 251-20مرسوم رئاسي رقم 67



20

:الأول الفرع 

مضمون مبدأ حریة الاستثمار

تعریف مبدأ حریة الاستثمار:أولا 

یعرف مبدأ حریة الاستثمار على انھ استخدام المدخرات في تكوین الاستثمارات أو 

الطاقات الإنتاجیة اللازمة لعملیات إنتاج السلع و الخدمات و المحافظة على الطاقات 

التضحیة بالموارد التي تستخدم في الحاضر على أمل الإنتاجیة القائمة أو تجدیدھا و 

وھو عبارة عن مجموعة الممتلكات و القیم .الحصول  في المستقبل على إیرادات و نفقات 

الدائمة مادیة كانت أو معنویة أو منشأة من طرف مؤسسة و ذلك من أجل استعمالھا كوسیلة 

.68دائمة للاستغلال و لیس بھدف بیعھا أو تحویلھا

قدرة الأفراد على ممارسة الأنشطة التي '':بمفھوم آخر فمبدأ حریة الاستثمار یعني و 

.69''یؤدونھا دون إكراه ، على أن یخضعوا للقوانین التي تنظم المجتمع 

تنظیم و تطویر النشاط المختار دون أي قید أو عائق ، و ذلك ''و في المفھوم العام ھو

كما أن ھذا المبدأ الذي یزداد رسوخا مع التقلیص .''بالوسائل المشروعة و المناسبة 

المستمر لدور الدولة الاقتصادي الذي تشھده المرحلة الجدیدة من اللیبرالیة المتوحشة مثلما 

یعبر عنھا البعض یعني ترك آلیات السوق تعمل إلى حد ما بكل حریة ، بحیث یكون من 

حیث المبدأ لجمیع الأشخاص ، و ھو أھم صورھا و ثمارھا فتح الممارسات التجاریة من  

ما یعرف بحریة المنافسة الذي سنتطرق إلیھ لاحقا و التي تفرض للخواص احترامھا عند 

.70ممارسة حریتھم في التجارة و الاستثمارات

إلى جانب ھذه المفاھیم المتعلقة بالمبدأ فیجدر الإشارة بأن المشرع الجزائري لم یعطي 

71المتعلق بترقیة الاستثمار03-01ى غایة صدور الأمر رقم تعریف صریح للاستثمار إل

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة ، أو '':حیث عرفھ على أنھ 

توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأھیل أو إعادة الھیكلة ، المساھمة في رأس مال 

المؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة 

.''أو كلیة 

، مذكرة مقدمة ''مبدأ حریة الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري ''د العظیم أیبو ، بلال بن ساحة ، محمد عب68
و العلوم السیاسیة جامعة غردایة ضمن متطلبات نیل شھادة ماستر أكادیمي حقوق تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق 

.15، ص 2020سنة 
مذكرة ماستر في تخصص ''مبدأ حریة الاستثمار في التشریع الجزائري''،،بن عمراني محمد بوشیخي عبد اللطیف69

.2، ص2020الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أحمد دراریة ، أدرار ، سنة 
.3نفس المرجع ،ص70
.، مرجع سابق03-01رقم أمر 71
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محتوى مبدأ حریة الاستثمار:ثانیا 

یعتبر ھذا المبدأ مبدأ أساسیا لتنشیط الحریة الاقتصادیة ، كما أن الاعتراف بمبدأ حریة 

:الاستثمار یعني الاعتراف للمستثمرین بـ 

الحریة في إنشاء المشروع الاستثماري و التحلل من كل القیود و التراخیص و -

.الاعتمادات 

الكاملة على السیاسة الإنتاجیة و بالحریة في إدارة النشاط الاستثماري و السیطرة-

كما یقتضي المبدأ عدم التمییز بین المستثمرین سواء .التسویقیة و المالیة و غیرھا 

كانوا وطنیین أو أجانب و إخضاعھم لنفس الأحكام ، وإلزامھم بنفي الإجراءات و 

.72بفتح نفس الأفاق أمامھم

عنصران أساسیان و ھما مبدأ الدخول و وبما أن ھذا المبدأ ذو مفھوم واسع ، فھو یتضمن 

ممارسة الأنشطة التجاریة و الصناعیة ، أو ما یسمى بحریة المبادرة التي تعني بأن كل 

.شخص حر في إنشاء أي نشاط اقتصادي یراه مناسبا لھ ، ومبدأ حریة المنافسة

:مبدأ الدخول و ممارسة الأنشطة التجاریة و الصناعیة -1

أ حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیة في إطار تصریح مسبق لدى یقتضي ھذا المبد

وكالة تطویر الاستثمار بغرض الاستفادة من المزایا و الضمانات التي یقرھا قانون 

الاستثمار ، كما یعتبر مجال التجارة جزء من ھذا المبدأ حیث یتضمن ھذا المجال الأحكام 

ر ، وكل ما یترتب عن ذلك من حقوق و القانونیة التي تحكم شروط اكتساب صفة التاج

تحدید طبیعة النشاطات التجاریة و شروط ممارستھا ، و یعتبر ھذا المبدأ أھم عنصر لأنھ 

.198873یشكل امتدادا لحریتي المنافسة و الممارسة ، و قد تم تكریسھ سنة 

إلى جانب مبدأ الدخول و ممارسة الأنشطة التجاریة و الصناعة نجد حریة ممارستھا التي 

یقصد بھ أن التاجر حر في تسییر مؤسستھ و استغلال نشاطھ بالكیفیات التي یختارھا و 

حریة اختیار الشكل :تظھر ھذه الحریة في عدة أشكال متنوعة یمكن إجمالھا في في 

الاقتصادي و ذلك من خلال مؤسسة فردیة بالنسبة للتاجر ، أو من القانوني لممارسة النشاط

خلال مؤسسة جماعیة بالنسبة للشركات التجاریة مع مراعاة الشروط العامة المنصوص 

و حریة اختیار مكان وزمان 74علیھا في القانون المدني و القانون التجاري الجزائري

مكان تجارتھ الذي یختاره ، كما لدیھ الحق ممارسة النشاط التجاري إذ یمكن للتاجر اختبار 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون ''مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري''،أوبایة ملیكة72
.7، ص2005الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،سنة 

.23،مرجع سابق ، ص..محمد عبد العظیم أیبو،73
، صادر في 101رقم.، یتضمن القانون التجاري الجزائري ، ج ر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم 74
معدل و متمم.1975سنة
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في نقل تجارتھ أو صناعتھ من مكان لآخر ، فحریة اختبار مكان ممارسة النشاط التجاري 

تقتضي الحق في اختیار مكان معین ، و الحق في اختیار وقت ممارستھ و مدتھ و الحریة 

.في اختیار القرارات

:مبدأ حریة المنافسة -2

یة الاستثمار من عدة حریات أخصھا حریة المقاولة و حریة المنافسة و یتكون مبدأ حر

.الحریة التعاقدیة 

ھي من مقومات ھذا المبدأ ، حیث لا یمكن تجسید الحریة :75حریة المنافسة-أ

الاقتصادیة في الواقع إلا بنظام تنافسي و تعني حریة الإنتاج و البیع وفق الشروط 

دولةالتي یریدھا مضبوطة من طرف ال

ھي التي ترتكز على ما یسمى بالحریة المھنیة و تعني أنھ أي نشاط :حریة المقاولة -ب

.''حریة المبادرة الفردیة في ممارستھ ''مھني یرتكز على ممارسة حرة لھذا النشاط 

تشكل أساس مبدأ سلطان الإرادة في الفكر اللبیرالي و تعني الحریة  :الحریة العقدیة -ج

.76لشخص في التعاقد من عدمھالمعترف بھا ل

و تبعا لذلك یعد مبدأ حریة المنافسة شرطا أساسیا و عنصرا ھاما لمبدأ حریة الاستثمار 

و التجارة و ذلك بمنح الخواص حریة ممارسة أنشطتھم في جو تنافسي و الذي بدوره 

یعتبر نظام اقتصادي لا یحتوي على أي تدخل من طرف الدولة في ممارسة التجارة 

.نشطتھملأ

:الفرع الثاني 

تكریس مبدأ حریة الاستثمار

التكریس القانوني لمبدأ حریة الاستثمار:أولا 

المشرع الجزائري تمھیدا لتكریس مبدأ حریة الاستثمار بجملة من التعدیلات بدأ 

القانونیة في بلد یمتاز بھیمنة الدولة و سیطرتھا على الأسعار و التجارة الخارجیة و كذا 

القطاع المصرفي لذلك كانت البدایة من خلال تحریر كل الأسعار و تحریر التجارة 

12-89الخارجیة و كذلك القطاع المصرفي و ھذا بنصھ في المادة الأولى من قانون 

على شروط تكوین السلع و الخدمات إضافة إلى القواعد العامة التي 77المتعلق بالأسعار

(لتنظیم الاقتصادي بواسطة الأسعارتسیر السوق و كذا میكانیزمات ا و ھذا القانون .

.25،مرجع سابق،ص..محمد عبد العظیم أیبو ،75
.25نفس المرجع ، ص76
.، مرجع سابق12-89قانون رقم 77
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فأصبح نظام الأسعار یخضع لقواعد اقتصاد السوق و التي تتمثل في قانون .)ألغي لاحقا

.العرض و الطلب مع شروط المحافظة على القدرة الشرائیة للمستھلك

المتعلق 03-91و كذا نجد تحریر التجارة الخارجیة و ھذا بموجب صدور النظام رقم 

، و الذي جاء في مادتھ 78بشروط القیام بعملیات استیراد السلع للجزائر و تمویلھا

:الأولى 

یمكن لأي شخص طبیعي مسجل قانونا في السجل التجاري أن یقوم ابتدءا من أول ''

باستیراد أیة منتجات أو بضائع لیست ممنوعة ولا مقیدة و ذلك 1991أبریل سنة 

، لیمنح ذلك مجال ''.حل مصرفي و دون أیة موافقة أو رخصة بمجرد أن یكون لھ م

الاستیراد ویمنح لھم الحریة المطلقة مقابل إلزامھم بشرط واحد وھو ضرورة التسجیل 

.في السجل التجاري

الجزائري بھدف الخروج من الوضعیة المالیة الصعبة للجزائر و التي كما قام المشرع  

بتحریر القطاع المصرفي و ذلك عن طریق إقامة نظام مر بھا في منتصف الثمانینات 

جدید یحتل فیھ البنك المركزي مكانة خاصة و مستقلة عن الحكومة ، بحیث قام بإصدار 

و الذي تم بموجبھ إنشاء سلطة حقیقیة في 79المتعلق بالنقد و القرض10-90قانون 

بموجب الأمر رقم مجال النقد و القرض وھو مجلس النقد و القرض ، الذي تم تعدیلھ

الذي یسمح بإعادة النظر و تسییر القطاع البنكي ، وكذا ما تعلق بدور كل من 03-1180

.بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض ، و كذا عملیة مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة

جزاءا مھما جدا من الإصلاحات التي 81المتعلق بالنقد و القرض10-90إذ یعتبر قانون 

رع فیھا المشرع إذ من خلالھ فتح المجال أمام الاستثمار الخاص ، كما خصص بعض ش

مواده لتنظیم النشاط أو الاستثمار الأجنبي ، و عند تحلیل أحكام ھذه المواد یتضح لنا 

أنھا جاءت مكرسة لمفاھیم جدیدة ، مع إبقائھا على نظام رقابة الاستثمار و مبدأ 

یرخص لغیر المقیمین بتحویل '':منھ على 183/1الترخیص ، حیث تنص المادة 

رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أي نشاطات غیر مخصصة للدولة أو المؤسسات 

.''.المتفرعة عنھا ، أو أي شخص معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني 

.، مرجع سابق03-91نظام رقم 78
.، مرجع سابق10-90قانون رقم 79
10-90، یلغي قانون رقم 2003أوت 27، صادر في 52عدد.،ج ر2003أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم 80

.المتعلق بالنقد و القرض
.، مرجع سابق10-90قانون رقم 81
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حددت ھذه المادة إطار الاستثمار من خلال تحدید المستثمرین الذي اعتبرتھ ذلك 

الشخص غیر المقیم ومن خلال تحدید استثماره الذي یكون في غیر القطاعات 

.82المخصصة للدولة و لفروعھا

و ھذا یؤكد أن قانون النقد و القرض ھیأ المناخ لجلب المستثمر الأجنبي ، و أفصح عن 

من خلال الاعتراف لھ بضمان تحویل رؤوس الأموال ، إذ تابع المشرع توجھ جدید 

الجزائري عملیة استكمال الإصلاحات الاقتصادیة ، و ذلك بصدور العدید من القوانین و 

التشریعات التي اعتبرت الزبدة الأساسیة للتحرر الاقتصادي حیث صدر في ھذا الشأن 

الذي جاء لإلغاء قوانین 83یة الاستثمارالمتعلق بترق12-93المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بتوجیھ الاستثمارات الخاصة 25-88الاستثمار السابقة لاسیما قانون 

و بالرجوع .،  و أصبح ھو الوحید الإطار القانوني المطبق على الاستثمار84الوطنیة

بھا منھ نجد قد نصت صراحة على مبدأ حریة الاستثمار و الاعتراف 0385إلى المادة 

لكن 86بمجرد التصریح بالاستثمار كإجراء شكلي یستوجب على المستثمر القیام بھ

87المتعلق بتطویر الاستثمار03-01سرعان ما ألغي ھذا المرسوم بموجب الأمر رقم 

المعدل و المتمم الذي قام بتجسید ضمان حریة الاستثمار بصورة صریحة من خلال 

تنجز '':منھ التي نصت على ما یلي 04المشرع بذلك و ھذا ما أكدتھ المادة 

الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات 

المقننة و حمایة البیئة و تستفید ھذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة و 

.''..الضمانات المنصوص علیھا في القوانین و التنظیمات المعمول بھا

قا من مجمل ھذه النصوص نجد أن المشرع كرس بوضوح مبدأ حریة الاستثمار و انطلا

معدلا و متمما 0888-06و مكانتھ و لم یتوقف عند ھذه النقطة إذ أنھ جاء الأمر رقم 

المتعلق بتطویر الاستثمار و الذي جاء بنفس النص الذي نصت علیھ 03-01للأمر 

أراد المشرع من خلالھا التأكید على مبدأ التي لربما 03-01من الأمر رقم 04المادة 

حریة الاستثمار في مختلف قوانین الاستثمار لیظھر ھذا المبدأ علنا في القانون 

2انون و العلوم السیاسیة ، عدد، المجلة النقدیة للق''مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري''أوبایة ملیكة ، 82
.241،ص2010كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 

.، مرجع سابق12-93م قانون رق83
.، مرجع سابق25-88قانون رقم 84
تنجز الاستثمارات بكل حریة مع '':، المتعلق بترقیة الاستثمار على ما یلي12-93من القانون رقم 3تنص المادة 85

.''...متعلقین بالأنشطة المقننة ومراعاة التشریع و التنظیم ال
، مذكرة ماستر تخصص قانون الأعمال ، كلیة ''ضمان مبدأ حریة الاستثمار في التشریع الجزائري''خلدون أمیرة ، 86

.12،ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة 
.رجع سابقم، 03-01أمر رقم 87
03-01، یلغي الأمر رقم 2006، صادر في سنة 47عدد.، ج ر2006جویلیة 15في  ، مؤرخ08-06أمر رقم 88

.المتعلق بتطویر الاستثمار
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الجزائري الھدف منھ التعریف بالاستثمار في الجزائر عن طریق مواكبة النظام 

.الاقتصادي العالمي القائم على الحریة

یة الاستثمارالتكریس الدستوري لمبدأ حر:ثانیا 

إھتم المشرع الجزائري من خلال التعدیلات التي أضافھا على قوانین بإظھار الرغبة 

في تأطیر قانون الاستثمار لمواكبة لمتطلبات العولمة و القائمة على مبدأ الحریة ، حیث 

ر أدرج مبدأ الحریة في كل تعدیل قانوني جدید یقوم بھ ، لكن التكریس في قانون الاستثما

.وحده لا یكفي إذ تعداه إلى تكریسھ دستوریا لیكون أكثر شرعیة 

:1996تكریس مبدأ حریة الاستثمار في دستور سنة -1

إن مبدأ حریة الاستثمار ما ھو إلا تركیبة من مبدأ دستوري عام و الذي یتمثل في مبدأ 

.89حریة الصناعة و التجارة ، و لكن من الناحیة الزمنیة تم الإعلان عن الفرع قبل الأصل

فبعدما أظھر المشرع التوجھ الدستوري نحو تفعیل النظام اللبیرالي قام بالاعتراف بمبدأ 

من خلال نصھ على مبدأ حریة التجارة و 199690رسمیا و ذلك في دستور الحریة 

حریة التجارة و '':منھ التي نتص على 37الصناعة وھذا حسب ما جاء في نص المادة 

إذ بعد ھذا النص ضمانة دستوریة ''.الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون 

ت المضمونة دستوریا و التي لا یمكن اعتبرت حریة الإنتاج و التوزیع من ضمن الحریا

المساس بھا إلا بتعدیل واحد ھو مبدأ حریة الاستثمار ، و التي سعى المشرع الجزائري من 

خلال ھذا الدستور إلى تفعیل الحریة على نطاق واسع حیث نجده كرس حریة الابتكار 

.الخ...91الفكري و العلمي ، و كذا ضمان الملكیة الخاصة

على تكریس لمبدأ الحریة بھدف تشجیع كل المبادلات في مختلف المیادین  وكل ھذا دلیل

الذي تمسك بھ المشرع إذ نجده و لمواكبة التطورات الحدیثة التي طرأت على الاقتصاد 

.یتماشى مع المعطیات الحدیثة2016العالمي قام بتعدیل آخر جدید في 

:2016تكریس مبدأ حریة الاستثمار في دستور -2

تعامل المشرع الجزائري المعطیات الاقتصادیة الحدیثة لیرسخ رغبة في مواكبة 

العولمة ، و ذلك من خلال دعمھ للاستثمارات الجدیدة و التي تتطلب تفتحا اقتصادیا واسعا 

، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في ''مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري''مراد ، بوریحان89
القانون تخصص الھیئات العمومیة و الحكومیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ،سنة 

.18،ص2015
.مرجع سابق، 438-96مرسوم رئاسي رقم 90
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون تخصص  ''مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري''أمغاربة حمیدة ، 91

.14، ص2016قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محند ولحاج ، البویرة ، سنة 
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قام بتعدیل جدید 1996إذ نجده و بعد تكریسھ لمبدأ حریة التجارة و الصناعة في دستور 

منھ مظھر التكریس الفعلي و الحقیقي الجدید لمبدأ 4392منھ المادة خلال ھذه السنة لتنبثق 

حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا و تمارس في إطار '':الحریة ، حیث جاء فیھا 

یفھم من خلال ھذه المادة أنھا جاءت بكل وضوح لتكریس مبدأ 2016سنة ''.القانون 

و لم یعترف المشرع بمبدأ ''حریة الاستثمار''حریة الاستثمار و ھو أول بدأت بھ المادة 

حریة الاستثمار  فقط و إنما جعل لھ إطار قانوني تمارس فیھ مبرزا في ذلك نتیجة واحدة و 

ھي تكریس الجزائر لمبدأ حریة الاستثمار دستوریا كما أن ھذا التكریس الدستوي یعطي 

.93شرعیة أكثر للمبدأ

:2020لاستثمار في دستور تكریس مبدأ حریة ا-3

في  بتكریسھ في قانون الاستثمار فقط إذ قام بتكریسھلم یكتفي المشرع الجزائري 

أن المشرع قد أسقط الصیغة لیتضح لنا من، 2016و 1996الدساتیر الجزائریة سنة 

ن الشرعیة على مبدأ حریة الاستثمار فعلیا وما یزید ذلك تأكیدا ھو إدراجھ للمبدأ ضم

حریة التجارة '':منھ على61و ذلك عند نصھ في المادة 202094التعدیل الدستوري لسنة 

ونفھم من نص المادة بأن ،''.في ظل القانونسو الاستثمار و المقاولة مضمونة و تمار

المشرع الجزائري حریص على تبیان شرعیة حریة مبدأ حریة الاستثمار و أھمیتھ في 

الحیاة الاقتصادیة إذ یعتبر الاستثمار مدخل مربح للاقتصاد الوطني لذى فتنظیم مجالھ 

بالنصوص القانونیة یضمن ممارستھ بشكل قانوني یؤدي إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

.لبلادل

:المطلب الثالث 

مبدأ حریة المنافسة

(یعد مبدأ حریة المنافسة الركیزة الأساسیة التي یقوم علیھا نظام اقتصاد السوق الحر 

و ھو الشيء الذي یقتضي توفیر بیئة اقتصادیة مبنیة على النزاھة ، وقد )الفرع الأول

لمنافسة خاصة المشرع الجزائري الذي عنیت كل النظم و التشریعات بموضوع مبدأ حریة ا

.)الفرع الثاني (ما فتأ یكرس ھذا المبدأ و جعلھ كركیزة أساسیة لاقتصاد السوق 

ضمن التعدیل الدستوري ، المت2020سبتمبر 15، المؤرخ في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم 43نص المادة 92
.مرجع سابق

.15نفس المرجع ، ص93
.مرجع سابق، 251-20رقم مرسوم رئاسي94
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:الفرع الأول 

مضمون مبدأ حریة المنافسة

ترتبط المنافسة ارتباطا متلازما بالأعمال و الممارسات التجاریة و النشاط التجاري 

نظرا لأن المجال التجاري یعتبر ساحة رئیسیة لھذه المنافسة فالتجارة تلعب دورا رئیسیا في 

حیاة الشعوب في الوقت الحاضر بجانب الصناعة و تھدف المنافسة إلى اجتذاب أكبر عدد 

، و تجعلھم لا یتقیدون بمنتج معین و لا متجر معین ، و لأن المنافسة ھي أساس من العلماء

التجارة و عمادھا في ظل الاقتصاد الحر فھي تحث على تحسین الإنتاج و تخفیض الأسعار 

و تؤدي إلى نمو التجارة و توفیر أكبر قسط من الرفاھیة للمجتمع الإنساني كلما كانت مبنیة 

تعامل الشریف و النزیھ و انحصرت في حدودھا المشروعة ضمانا على أسس وطیدة من ال

للمصلحة العامة ، ولعل أبرز المبادئ التي یقوم علیھا المنافسة ھو حریة الأسعار ، لذلك 

ینبغي أن تكون ھذه الحریة دوما ضمن لإطارھا القانوني و المتمثل في احترام قواعد 

.95لالمنافسة و عدم عرقلتھا بأي شكل من الأشكا

تعریف مبدأ حریة المنافسة :أولا 

إن حریة المنافسة تعتبرا من مظاھر التجارة و الصناعة فالتجار أحرار في منافسة 

بعضھم لبعض إلا أن لھذه الحریة حدود، اعتبار ھذه الأخیرة قد تعني للبعض في عالم 

ورة إلى أن ھذا الأعمال عملیة الحصول على الربح بطریقة سھلة و غیر شریفة بالضر

المعنى ھو غیر محبذ و غیر مرغوب فیھ ، في حین یرى الاتجاه الآخر أن ھذه الحریة 

تعدد القائمین أو الممارسین '':بمثابة وقود للمنافسة ، وعلیھ یمكن تعریفھا على أنھا 

للنشاط الاقتصادي، فحریة المنافسة تعني العمل یتعدد فیھ الممارسون الاقتصادیون لنفس 

.96''لنشاط و أن یستمروا في ھذه المنافسة من دون قیود ا

و قد تعددت أیضا مفاھیم مبدأ حریة المنافسة حسب الواجھة التي ینظر لھ منھا كما لھ من 

.أھمیة ، حیث أعطاه الجمیع أھمیة كبیرة على الصعید الاقتصادي و القانوني

:المفھوم الاقتصادي لمبدأ حریة المنافسة -1

یعرف على أنھ تعدد المسوقین و تنافسھم لكسب الزبائن بالاعتماد على الأسالیب 

المختلفة كالأسعار ، الجودة و المواصفات ، توقیت البیع ، أسلوب التوزیع ، التوزیع  

.وغیرھا ...الخدمة ما بعد البیع

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون الشركات ، كلیة ''نطاق مبدأ حریة الأسعار ''معمري إكرام ، 95
.6، ص2017لة ، سنة الحقوق و العلوم السیاسیة قاصدي مرباح ، ورق

ة ماستر تخصص القانون الاقتصادي ، مذكرة لنیل شھاد''مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري''علوش صابرة ، 96
.13، ص2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الدكتور الطاھر مولاي، سعیدة ، سنة 
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من المشترین و إذ المنافسة نظام من العلاقات الاقتصادیة ، الذي ینطوي تحتھ عدد كبیر

.97البائعین و كل منھم یتصرف مستقلا عن الآخر لبلوغ أقصى ربح ممكن

.المفھوم القانوني لمبدأ حریة المنافسة-2

إذا نظرنا إلى المنافسة نظرة عمودیة أي كنمط لتنظیم المجتمع ، فیمكن القول بأنھا 

تعاملون الاقتصادیون من عملیة المواجھة بین رغبات وتوجھات ثلاثة أطراف معینة ، الم

جھة في بحثھم عن أكبر ربح ممكن و من جھة ثانیة العمال و سعیھم للحصول على أعلى 

راتب و أخیرا المستھلكون و رغبتھم الدائمة في إشباع حاجاتھم المادیة أو الخدماتیة بأقل 

مكنة بین كل تكلفة ، و إن شئنا اختزلنا ذلك كلھ ، یمكننا أن نقول أنھا تمثل أحسن علاقة م

.98من السعر و الجودة

فیعرف قانون المنافسة بأنھ مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعة من قبل السلطة العامة 

.قصد تنظیم الحیاة الاقتصادیة بین المتعاملین الاقتصادیین

و یعرف كذلك أنھ مجموعة القواعد التي تحكم العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین في نفس 

و المنافسة ھي وسیلة للتنظیم الاجتماعي تفرض على .ق بغیة الوصول إلى الزبائن السو

الأعوان الاقتصادیین سلسلة من المناھج و المفاھیم حددتھا النصوص القانونیة الخاصة 

بالمنافسة ، ومبدأ حریة المنافسة ینتج عن مبدأ حریة التجارة و الصناعة ، حیث یحق 

من 99طار القانوني كل الوسائل التي تراھا مناسبة لجذب الزبائنللمؤسسة الاستخدام في الإ

.خلال النوعیة في الخدمات و المنتجات

محتوى مبدأ حریة المنافسة:ثانیا 

یقوم مبدأ حریة المنافسة على مرتكزات و مبتدئ أساسیة تمثل دعائمھ الأساسیة و ھي 

ستثمار و التجارة ، بالإضافة إلى الأسعار مبدأ حریة التجارة و الصناعة و مبدأ حریة الا

ویكملھم مبدأ آخر یتمثل في الإعفاء من المسؤولیة و مشروعیة الضرر التنافسي الناتج عن 

.100''الزبون لمن یعرف كیف یصل إلیھ ''عملیتي التسابق و التزاحم انطلاقا من شعار 

و التي سنتطرق إلیھا على فلوجود منافسة حرة فمن الضروري وجود المبادئ السالفة الذكر

:النحو التالي 

، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في ''مبدأ حریة المنافسة و ضوابطھ في القانون الجزائري ''الطاھر ، جیلایلي97
2019لطاھر مولاي ، سعیدة ، سنة القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الدكتور ا

.9ص
.10نفس المرجع ،ص98
.10، صجلایلي الطاھر ، مرجع سابق99

.18نفس المرجع ، ص100
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:ضرورة وجود حریة التجارة و الصناعة-1

فمضمون ھذه الحریة یتجسد مبدأ حریة الدخول إلى السوق و ممارسة النشاط التجاري 

و مبدأ حریة إنشاء المؤسسة الخاصة ، مقتضاه أن لكل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا  

عاما أو خاصا ، حریة مزاولة النشاط التجاري الذي یختاره و لا یوجد في القانون 

على سبیل الحصر للنشاط الاقتصادیة المباحة قانونا ، فالأصل ھو الجزائري قائمة محددة 

.جواز مزاولة الخواص لكل النشاط التجاریة باستثناء الممنوعة قانونا

إذ تقتضي حریة المنافسة مشروعیة الضرر التنافسي ، و المقصود بذلك أن یمكن لكل 

سؤولیة المتنافس المتسبب متنافس جذب زبائن غیره من المتنافس بدور أن یؤدي ذلك إلى م

في ھذا التحول للزبائن ، وبالتالي تعد حریة المنافسة في اقتصاد السوق المبدأ الأساسي 

.101للتجارة و أو العلاقات التجاریة

و یزداد ھذا المبدأ رسوخا  لما كان المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ حریة التجارة و 

وما یترتب عنھ من حریة انسیابھما دون ،37102في المادة 1996الصناعة في دستور 

عوائق توجب إذن تشجیع حریة التنافس في السوق و الحیلولة دون كل ما من شأنھ تقییدھا 

.سواء كان ذلك من الأشخاص العادیین أو حتى من الدولة ذاتھا

:ضرورة وجود مجال الاستثمار -2

سیة في المجال الاقتصادي الذي لطالما اعتبر مبدأ حریة الاستثمار من المبادئ الرئی

یعتمد على النظام اللیبرالي ، فھذا المبدأ یقتضي حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیة في 

إطار تصریح مسبق لدى وكالة تكویر الاستثمار بغض الاستفادة من المزایا و الضمانات 

ھذه الحریة من الدستور من نطاق 43103إذ وسعت المادة .التي یقرھا قانون الاستثمار 

إلى جمیع مجالات النشاط الاقتصادي بالعمل على أھم المبادئ القانونیة التي تحكمھ حیث 

العمل على ضبط نشاط المؤسسات في السوق عن طریق ضمان حریة المنافسة في إطار 

حمایة المستھلك ، فعلي ھذا یدخل مجال حریة المنافسة في نطاق تطبیق مبدأ حریة 

ة فھو بذلك یعد جزاءا لا یتجزأ من المبدأ الدستوري و یعتبر انطلاقا من الاستثمار و التجار

و قد أفرد المشرع مجال 104ذلك من مسؤولیات الدولة على غرار تحسن مناخ الأعمال

.19نفس المرجع ،ص101
.، مرجع سابق''حریة التجارة و الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون '':على ما یلي 37تنص المادة 102
.، مرجع سابق''.حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا و تمارس في إطار القانون '':على ما یلي 43تنص المادة 103
.23، مرجع سابق ، ص''مبدأ حریة المنافسة و ضوابطھ في القانون الجزائري''جلایلي الطاھر ، 104
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المعدل و المتمم في 03105-03للمنافسة بعدة نصوص قانونیة على رأسھا الأمر رقم 

.التي سنبینھا لاحقا2010ثم 2008

یة الأسعارضروریة حر-3

یكتسي مبدأ حریة الأسعار أھمیة بالغة كما یمنحھ للفاعلین الاقتصادیین من حریة 

ومجال للمنافسة تؤثر بشكل إیجابي على النسیج الاقتصادي لكن بالمقابل یبقى الھدف 

الرئیسي من خلال تقریر ھذا المبدأ ھو توفیر ھامش واسع لاختیار لفائدة ، المستھلك على 

لعلاقة المثلي بین الجودة و السعر ، فیعتبر مبدأ حریة الأسعار من أھم المبادئ أساس ا

04المتعلق بالمنافسة ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 03-03المكرسة بموجب الأمر 

تحدد بصفة حرة الأسعار السلع و الخدمات ، اعتمادا على قواعد '':على أنھ 

، و ھذا المبدأ وضع أساسا لمسایرة الوضع الجدید نسبیا و المتمثل في التوجھ ''...المنافسة

الذي شرعت الجزائر في تبنیھ و القائم على أساس الحریة الاقتصادیة و الذي فرضت 

ضرورة إخضاع تحدید السلع و الخدمات لقواعد اللعبة التنافسیة و لإدارة الأطراف 

.106د العامة في تحدید الأسعارالمتعاقدة التي لا تخضع إلا القواع

:الفرع الثاني 

تكریس مبدأ حریة المنافسة

إن حریة المنافسة من الحریات و تعني حق الدخول إلى السوق أو ممارسة حریة 

العرض دون أیة قیود بھا حاصلة حظر تكوین عوائق لدخول تجار منافسین إلى السوق ، و 

صوص قانونیة متعلقة بالمنافسة و لكن قبل ذلك أدخلت إلى المجال القانوني عن طریق ن

و أضفى بذلك 1996بمبدأ دستوري شھیر ھو مبدأ حریة التجارة و الصناعة في دستور 

شرعیة دستوریة لحریة ممارسة الأنشطة الاقتصادیة ، ثم نص المشرع على النصوص 

  .منافسةالقانونیة المبینة لھذا المبدأ في مجال المنافسة تظم بھا مجال ھذه ال

التكریس القانوني لمبدأ حریة المنافسة:أولا 

06-95من خلال القانون رقم 1995لم یظھر قانون المنافسة في الجزائر إلا سنة 

، وقد نص صراحة على تبني نظام المنافسة الحرة ، و أعلن صراحة 107المتعلق بالمنافسة

یس اقتصاد السوق و تعزیز قدراتھ على تحریر الأسعار و اعتماد المنافسة الحرة ، وتكر

على المنافسة،وقرر إجراءات لتنمیتھا و تشجیعھا و محاربة الممارسات التي تحد منھا و 

.، مرجع سابق03-03أمر رقم 105
.25نفس المرجع ، ص106
.، مرجع سابق06-95قانون رقم 107
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حدد أھدافھا التي من بینھا تحقیق الفعالیة الاقتصادیة كما وضع مجلس المنافسة كھیئة 

لشرعي لحریة مختصة بمراقبة السوق لتفادي الممارسات الناجمة عن الاستعمال الغیر ا

.108المنافسة و الإفراط في استغلالھا و التعسف فیھا

، حیث تضمن ھذا الأمر بصفة خاصة المنافسة و الممارسات 03109-03ثم ألغي بالقانون 

المقیدة للمنافسة و قد احتفظ ھذا النص بمجمل الأحكام الواردة في القانون السابق سواء من 

، ویلاحظ أن المشرع الجزائري فصل ھذا القانون حیث الأھداف التي یرمي إلى تحقیقھا 

المتعلق 02-04بین الممارسات التجاریة التي أفردھا قانونا خاصا یتمثل في القانون 

و خصص قانون المنافسة للأحكام المتعلقة 110بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

.بمبادئ المنافسة و مجلس المنافسة

حیث 12111-08عدة تعدیلات بموجب القانون رقم 03-03قم ثم أدخلت على القانون ر

لیمتد إلى الصفقات العمومیة بدأ من إعلان 03-03وسع من مجال تطبیق الأمر رقم 

المناقصة إلى غایة المنح النھائي للصفقة وتم توضیح بعض المفاھیم كمفھوم الضبط و تقویة 

  .ة مستقلةمجلس مركز المنافسة الذي اعتبره القانون سلطة إداری

الذي تم بموجبھ توسیع 05112-10ثم تم إعادة تعدیلھ مرة أخرى بموجب قانون رقم 

مجالات تطبیق قانون المنافسة إلى النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي و نشاطات التوزیع 

.الخ...التي یقوم بھا المستورد ، و السلع لإعادة بیعھا على حالھا

دأ حریة المنافسةالتكریس الدستوري لمب:ثانیا 

یتوقف التكریس الفعلي لمبدأ المنافسة الحرة على الإقرار بمبدأ أساسي ھو مبدأ حریة 

التجارة و الصناعة الذي یمنح حریة واسعة للأشخاص لممارسة أیة نشاط یرونھ یحقق لھم 

:ھمن37في المادة 1996113الفائدة و المصلحة ، والذي تبناه المشرع الجزائري في دستور

فباستعمالھ لعبارة ''حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون ''

لا یدع مجال للشك في تكریسھ لھذه الحریة و بھذا یكون المشرع قد أفضى ''مضمونة''

الحمایة الكافیة لحریة المنافسة و مھد الأرضیة اللازمة لمباشرتھا من خلال استبعاد كل 

، بدون طبعة ''02-04و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر ''محمد الشریف كتو ، 108
.27، ص2010منشورات بغدادي للنشر و التوزیع ، الجزائر ، سنة 

.، مرجع سابق03-03أمر رقم 109
43عدد.الممارسات التجاریة ، ج ر، یحدد القواعد المطبقة على 2004جویلیة 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم 110

.2004جویلیة 23صادر في 
.مرجع سابق، 12-08قم ن رقانو111
.، مرجع سابق05-10قانون رقم 112
.، مرجع سابق438-96أمر رقم 113
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دون المساھمة للمؤسسات الخاصة في التنمیة الاقتصادیة بعدما كانت العوائق التي تحول

.114تحتكرھا المؤسسات العامة للدولة

.44، مرجع سابق ، ص..بازیة عبلة ،114
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:خلاصة الفصل الأول 

كخلاصة لفصلنا الأول، نقول أنھ أمام التغیرات و المعطیات الجدیدة التي عرفھا 

الاقتصاد العالمي ، اضطرت العدید من الدول إلى تغییر سیاساتھا و أنظمتھا الاقتصادیة 

متخذة في ذلك أدوات و میكانیزمات تقوم على قواعد السوق ، مكرسة لمبادئ تفتح المجال 

و على غرار ھذه الدول ، اضطر المشرع .خاصة إلى جانب قطاع الدولة أمام المبادرة ال

الجزائري ھو الآخر إلى إعادة النظر في النظام القانوني للاقتصاد الجزائري في إطار 

.عملیة الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت فیھا الجزائر لوضع قواعد النظام اللیبرالي 

جیات الاقتصاد الوطني و عدم قدرتھ على النھوض و نظرا لعجز قطاع الدولة في تلبیة حا

بالتنمیة الاقتصادیة ، تمت الاستعانة بالقطاع الخاص عن طریق انسحاب الدولة من الحقل 

الاقتصادي و اعترافھا لھذا الأخیر بالحریة الاقتصادیة ، كما فتحت لھ المجال لممارسة 

ا لعدم احتكاره ، كما أنھا النشاط الاقتصادي بشكل غیر مقید و لكن مضبوط من طرفھ

أدركت أھمیة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي ھي عملیة ضروریة 

لازدھار المجتمعات و تطورھا و ھذا بتمیزه بقدرة التحكم في التكنولوجیا و العمل بھا  

.ویمنح الأولویة لإحداث التغییر في الدول 

إلیھا ، رسخت مبادئ یتسم بھا النظام الحر ولعل و في سبیل تحقیق الإصلاحات التي سعت

1996أھمھا مبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي نص علیھ في الدستور الجزائري لسنة 

لیكون منعرجا كبیرا في الحیاة الاقتصادیة إذ یبرز الحریة بشكل یجعل الخواص یؤدون 

ون ، و إلى جانبھ نجد مبدأ حریة أنشطتھم بمبادراتھم الفردیة بدون قید و لكن في إطار القان

الاستثمار و التجارة أیضا الذي مر بعدة مراحل قبل تكریسھ في القوانین الخاصة بالاستثمار 

حیث قام المشرع الجزائري بحمایة ھذا المبدأ قانونا عن طریق 2016و كذلك في دستور 

.مبدأ المساواة في المعاملة و مبدأ الاستقرار التشریعي

مبدأ حریة المنافسة الذي یعتبر ذات قیمة قانونیة كبیرة لحریة المبادرة الخاصة ونجد أیضا

.التي تتضمن أغلب الدساتیر الحالیة ومن بینھا الدستور الجزائري

و الجدیر بالذكر ھو أن كل الدساتیر الجزائریة تضمنت ھذه الحریات بدایة من دستور 

الذي 2020دستور الجزائر لسنة لكي ینص علیھا أیضا 2016، ثم 1996ثم 1989

یعتبر كآخر تعدیل لھ و الذي أبرز بشكل أوضح ھذه الحریة الاقتصادیة من خلال نص 

.منھ61المادة 

ولكن كما نعلم أنھ لكل قاعدة استثناء فإن لكل حریة قیود ، إذ مثلما نص المشرع الجزائري 

صراحة على الحریة الاقتصادیة كذلك وضع لھا قیودا بنصوص قانونیة لكي یبین بأن 

القطاع الخاص بالرغم من إعطائھ الحریة و لكن دائما یضل تحت المراقبة ولا یستطیع 
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وھذا ما سیكون محور .ط أو عمل خارج القانون أو دون علمھالقیام بأي فعل أو نشا

دراستنا في الفصل الثاني إذ سنبین النشاطات التي لا یمكن أن تمارس بشكل مطلق و التي 

أدرجھا المشرع الجزائري في المنظومة القانونیة الجزائریة لكي تكون كاستثناء على ھذه 

.الحریة الاقتصادیة



الثانيالفصل

الحریةنسبیة

فيالاقتصادیة

الجزائر
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:الفصل الثاني 

الاقتصادیة في الجزائرنسبیة الحریة 

بعد تناولنا في الفصل الأول الطبیعة القانونیة للحریة الاقتصادیة في القانون الجزائري 

الذي بینا فیھ تكریس المشرع الجزائري لھذه الحریة كدلیل على سعي الجزائر حقا إلى تبني 

ادیة ، لكن في الوقت ذاتھ سیاسة النظام اللیبرالي القائمة على حریة المبادرة الفردیة الاقتص

جعل ھذه الحریة نسبیة غیر مطلقة فوضع لھا قیود التي تظھر من خلال تقییده لممارسة 

و النشاطات )المبحث الأول(بعض النشاطات الاقتصادیة ألا وھي النشاطات المقننة 

من المرسوم 03حیث یظھر لنا ھذه النسبیة نص المادة )المبحث الثاني(المخصصة 

و التي سنقوم في ھذا الفصل بدراستھا 1المتعلق بترقیة الاستثمار12-93شریعي رقم الت

بدقة لتوضیح ھذه النسبیة في ممارسة النشاطات الاقتصادیة التي تم تقیید الحریة الاقتصادیة 

.من خلالھا وھذا من خلال نصوص قانونیة صریحة وضعت من طرف المشرع الجزائري

:المبحث الأول 

النشاطات المقننة كقید للحریة الاقتصادیة

إن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر و ما یسوده من تحریر الأسواق أدى إلى ظھور 

أنشطة متنوعة في جمیع المجالات منھا النشاطات المقننة التي سعى المشرع الجزائري إلى 

علھا كقید للحریة الاقتصادیة تنظیمھا و تأطیرھا قصد تحقیق الفعالیة الاقتصادیة ، وكذا ج

.في المجال الاقتصادي

ثم )المطلب الأول(لھذا السبب سنتطرق في ھذا المبحث إلى تحدید مفھوم النشاطات المقننة 

.)المطلب الثاني(سنبین ھیمنة السلطة التنفیذیة على تنظیم ھذه النشاطات 

:المطلب الأول 

مفھوم النشاطات المقننة

ورغم ذلك فمن 1993فھوم النشاطات المقننة في قانون الاستثمار لسنة لقد تم وضع م

و كذا إظھار تنظیمھا من )الفرع الأول(الأھمیة البحث عن مفھوم وتعریف ھذه النشاطات 

)الفرع الثالث(و المجالات التي ترتبط بھا )الفرع الثاني(طرف السلطة التنفیذیة 

تنجز الاستثمارات بكل حریة مع '':المتعلق بترقیة الاستثمار على ما یلي 12-93من القانون رقم 3تنص المادة 1
مراعاة التشریع و التنظیم المتعلق بالأنشطة المقننة ، وتكون ھذه الاستثمارات قبل إنجازھا موضوع تصریح الاستثمار 

مرجع سابق.''الة المذكورة أدناهلدى الوك
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:الفرع الأول

  نةتعریف النشاطات المقن

les''یعتبر مصطلح النشاطات المقننة activités réglementé'' مصطلحا قلیل

الاستعمال في المنظومة القانونیة الجزائریة إذ لم یظھر في مجال الاستثمار إلا في عام 

:2، لكن ھذا لم یمنع استعمالھ في مجالات أخرى و ھي1993

قانون الحریات العامة ، القانون التجاري ، المرسوم التنفیذي المحدد القانون الجنائي ،

.لصلاحیات وزیر الداخلیة و غیرھا

المعدل و المتمم عبارة 3المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر 243استعملت المادة 

تكون للتعبیر عن النشاطات المقننة و اعتبرتھا تلك المھن التي ''مھنة منظمة قانونا ''

.موضوع تنظیم خاص ، و نصت على معاقبة الأشخاص الذین یخالفون أحكام المھن

كما تعرض المشرع في ھذا القانون إلى جریمة انتحال الصفة المتعلقة بالمھنة و لیس 

بالنشاط المقنن ، و قد جاء النص على إطلاقھ بحیث تمتد العقوبة إلى كل استعمال أو 

ني ، أو شھادة علمیة أي كل استعمال أو استغلال دون استغلال غیر شرعي للقب المھ

استیفاء الشروط التي وضعھا المشرع من أجل الالتحاق بھذه المھنة التي تعد موضوع 

.4تنظیم و تقنین خاص

و الذي 105-84كما تعرض المشرع في قانون الخدمة العمومیة لمفھوم النشاط المقنن رقم 

في فقرتھا الثانیة 14، و التي عرفتھا المادة ''ظمة قانونا الأنشطة المن''عبر عنھا بعبارة 

تلك النشاطات التي تقتضي ممارستھا التأھیل بالحیازة على شھادات أو دبلوم أو '':بأنھا 

  .'' مختصةمؤھلات تمنحھا المؤسسات ال

المحدد 01-91كما وردت كذلك إشارة النشاطات المقننة في المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث ذكر ھذا ''الأعمال المقننة ''، و الذي عبر عنھا بـ 6یات وزیر الداخلیةلصلاح

.73، ص، مرجع سابق ''مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري''أوبایة ملیكة ، 2
49عدد.ضمن قانون العقوبات ، ج ر، المت1966جوان 8، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 243تنص المادة 3

كل من استعمل لقبا بمھنة منظمة قانونا أو شھادة رسمیة أو صفة حددت السلطات '':على ما یلي 1966صادر في سنة 
3ني أن یستوفي الشروط المفروضة لحملھا یعاقب بالحبس من العمومیة شروط منحھا أو إدعى لنفسھ شیئا من ذلك یع

.''دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین 5000إلى 500أشھر لإلى سنتین و بغرامة من 
، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، فرع القانون الإداري ''النشاطات المقننة في الجزائر ''دومة نعیمة ، 4

.10، ص2016،سنة 1الحقوق سعید حمدین جامعة الجزائر للأعمال ، كلیة
.1974، صادر في سنة 7عدد.، ج رعمومیة، یتعلق بالخدمة ال1984فیفري 11مؤرخ في 10-84قانون رقم 5
، صادر في 4عدد.، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة ، ج ر1991جانفي  19، مؤرخ في 01-91مرسوم تنفیذي رقم 6

.1991سنة 
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.المرسوم في مادتھ الثانیة أن وزیر الداخلیة یمارس صلاحیاتھ في میدان الأعمال المقننة 

لتفصل أكثر في مھامھ في ھذا المجال حیث أوكلت لھ إعداد أو المشاركة 10لتأتي المادة 

الخ ، وبمأن ھذه الأنشطة ...م الذي یتعلق بالأعمال المقننة مثل حمل السلاحفي إعداد التنظی

وردت على سبیل المثال لا الحصر فنستنتج أن ما یمس بالأمن العام أي كل النشاطات 

تشمل مھمة وزیر '':المرتبطة بالأمن العام نشاط مقنن ، حیث جاء في نص المادة 

:ما یلي الداخلیة في مجال العمل التنظیمي فی

یعد أو یشارك في إعداد التنظیم الذي یتعلق بالأعمال المقننة مثل حمل السلاح ، و مجال 

''.بیع المشروبات ، ومجال بیع المشروبات ، و المتفجرات و ینشره ویتابع تطبیقھ

-90وردت إشارة النشاطات المقننة في القانون التجاري و ذلك بموجب الأمر رقمو أخیرا 

منھ 05و الذي سماھا بالمھن المقننة حیث نصت المادة 7بالسجل التجاريالمتعلق 22

تحكم المھن المنظمة بقوانین خاصة تحدد زیادة على ذلك الشروط المحتملة '': على

.لتطبیق ھذا القانون

بالمھن المنظمة في مفھوم الفقرة السابقة جمیع المھن التي تتوقف ممارستھا على یقصد

.''امتلاك شھادات أو مؤھلات تسلمھا مؤسسات یخولھا القانون ذلك

المعیار المعتمد في ھذا القانون لتحدید مفھوم المھنة المقننة ھو شرط التأھیل المھني أو 

المتعلق 10-84ي اعتمده المشرع في القانون رقم المؤھلات المھنیة و ھو نفس المعیار الذ

مع ملاحظة الفارق كون أن المھن المقصودة في قانون السجل التجاري 8بالخدمة العمومیة

الذي لا یتعلق فقط بالمھن التجاریة و إنما 10-84ھي المھن التجاریة فقط خلاف قانون 

ھذا القانون ھو كل مھنة تجاریة فالنشاط المقنن في مفھوم ، 9یشمل أیضا المھن المدنیة

تتطلب ممارستھا تأھیلا مھنیا أو مؤھلا علمیا ، وقد تم تعدیل ھذا القانون بموجب الأمر رقم 

المھن المقننة '':مكرر منھ 5حیث نصت المادة 10الذي یتعلق بالسجل التجاري96-07

.''ذات الطابع التجاري تخضع لھذا القانون 

إلا أنھ لم 07-96ورغم أنھ جاء لتطبیق قانون رقم 4011-97نفیذي و قد صدر المرسوم الت

یكتفي بالتطرق لمصطلح المھن المقننة كما في القوانین السابقة و إنما امتد تعریفھ في المادة 

1990أوت 22در في ، صا36عدد.، یتعلق بالسجل التجاري ، ج ر1990أوت 18، مؤرخ في 22-90قانون رقم 7
.معدل و متمم

.، مرجع سابق10-84قانون رقم 8
.12دومة نعیمة ، مرجع سابق ، ص9

، یعدل ویتمم القانون 1996 جانفي 14، صادر في 3عدد.، ج ر1996جانفي  10، مؤرخ في 07-96الأمر رقم 10
.، یتعلق بالسجل التجاري22-90رقم 

،یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و المھن المقننة الخاضعة 1997جانفي  18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم 11
.معدل و متمم، 1997، صادر في سنة 5عدد.ا، ج رو تأطیرھالتجاريللقید في السجل
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یعتبر في مفھوم ھذا '':منھ إلى النشاطات و المھن المقننة معا حیث تنص المادة 02

نشاط أو مھنة یخضعان للقید في السجل التجاري و المرسوم كنشاط أو مھنة مقننة كل

یستوجبان بمحتواھما و بضمونھما و بالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ و توفر شروط 

، وبذلك یمكن القول أن النشاطات و المھن المقننة ''.خاصة للسماح بممارسة كل منھما

ي تتطلب تأھیلا أو مؤھلا الخاضعة للقید في السجل التجاري لا تشمل فقط تلك المھن الت

و إنما تشمل جمیع النشاطات و المھن المقننة التي تتطلب 22-90علمیا حسب مفھوم قانون 

أو اعتماد تسلمھا الھیئات الإداریة المختصة ''رخصة ''للممارسة الحصول على ترخیص 

.12بعد التأكد من توفر الشروط القانونیة المطلوبة

شاطات المقننة یتماشى مع الإصلاحات المتعلقة بفتح المجال و ھذا التطور في تعریف الن

للخواص للاستثمار في بعض المجالات التي كانت محتكرة للدولة أو التي استحدثت و بذلك 

فالمھن و النشاطات المقننة تتعدد بتعدد المجالات المفتوحة للخواص و تمارس غي إطار 

.13القوانین الخاصة بھا

جویلیة 15المؤرخ في 0814-06الاستثمار نجد المادة من الأمر رقم و بالعودة إلى قانون

تنجز '':المتعلق بتطویر الاستثمار تنص 03-01یعدل و یتمم الأمر رقم 2006

الاستثمارات في حریة تامة مراعاة التشریع ة التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و 

.''حمایة البیئة

التي لم یتطرق إلا 1993المتعلقة بالاستثمارات بدایة من سنة على خلاف القوانین السابقة

12-93من المرسوم التشریعي رقم 03لمصطلح النشاطات المقننة حیث ذكرت في المادة 

المتعلق 03-01من الأمر رقم 04، ثم بعد ذلك في المادة 15المتعلق بترقیة الاستثمار

د بالإشارة إلیھا و اعتبراھا قیدا على حریة و كلا النصین اكتفیا بمجر16بتطویر الاستثمار

ولكن بصدور القوانین الأخرى السالفة الذكر .الاستثمار دون أن یحتوي أیة تفاصیل بشأنھا 

.أزالت ھذا النقص 

:و من كل ھذه القوانین التي تطرقت إلى مفھوم النشاطات المقننة یمكن أن نعرفھا على أنھا 

مھن المقننة التي تتطلب الخضوع للقید في السجل التجاري مجموعة من النشاطات أو ال''

و التي یجب فیھا الحصول على إذن أو ترخیص إداري لممارسة النشاط المراد القیام 

.''.بھ

.14رجع سابق ، صدومة نعیمة ، م12
.14نفس المرجع ، ص13
.، مرجع سابق08-06أمر رقم 14
.، مرجع سابق12-93من القانون رقم 3دة أنظر نص الما15
.مرجع سابق، 03-01من الأمر رقم 4أنظر نص المادة 16
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:الفرع الثاني

خصوصیات النشاطات المقننة

النشاطات المقننة بعدة خصائص خاصة في قانون الاستثمار جعلھا تتمیز عن تتمیز

.النشاطات العادیة من جھة و عن النشاطات المخصصة من جھة أخرى

فھي نشاطات حرة ولكن بشكل نسبي ، ضف إلى أنھا نشاطات ترتكز على الترخیص 

ستھا مؤھلات كشرط أساسي و جوھري للدخول فیھا ، كما أنھا نشاطات تتطلب لممار

  .خاصة 

النشاطات المقننة نشاطات حرة:أولا

أنواع من النشاطات و 3نجده یمیز بین 1217-93بالعودة إلى المرسوم التشریعي رقم 

.النشاطات الحرة و النشاطات المخصصة و النشاطات المقننة:ھي 

.ھي نشاطات إنتاج السلع و الخدمات و ھي الأصل:النشاطات الحرة -

.ھي النشاطات التي تحتكر ممارستھا الدولة و فروعھا:نشاطات المخصصة ال-

ھي نشاطات لیست بحرة ولا بمخصصة ، لكن مثل ھذه الأولیة :النشاطات المقننة -

خاطئة حیث تجعل من النشاطات المقننة نشاطات غیر حرة رغم أنھا في الحقیقة 

ثمر أن ینشأ و بحریة حرة تخضع لمبدأ حریة الاستثمار ، حیث یمكن لكل مست

مشروعة في إطارھا ، ولكن ھذه الحریة تبقى نسبیة إذ لا یمكن إنشاء مثل ھذه 

الاستثمارات إلا بعد على الترخیص المسبقة كمالا یقبل إنشاؤھا إلا لمن تتوفر فیھ 

.18المؤھلات المطلوبة

إلزامیة الترخیص فیھا:ثانیا 

3/2إن الحریة الاستثمار تمارس في إطار تصریح مسبق ، وذلك ما أكدت علیھ المادة 

تكون الاستثمارات قبل انجازھا موضوع '':التي نصت على 12-93من المرسوم رقم 

''.تصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

لى الوكالة  من خلال ھذه المادة ، فإنھ یشترط لمباشرة أي استثمار بأن یصرح بھ صاحبھ

ولكن عدم التصریح لا یمس بصحة الاستثمار إذ لا تعد ضروریة إلا بطبیعة النشاط 

.، مرجع سابق12-93قانون رقم 17
.79أوبایة ملیكة ، مرجع سابق، ص18
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الممارس ، كما أن الرخصة المسبقة للاستثمار یمكن أن تنتج من النشاط المقننة و ذلك 

.19لأسباب تتعلق بالأمن العام و النظام العام ، و بحمایة المصلحة العامة و قد تتعلق بالبیئة

د عرفت الكثیر من القطاعات تنظیما صارما ، واستوجبت الترخیص المسبق لكل استثمار لق

:و من بین ھذه القطاعات التي تخضع للرخصة المسبقة نذكر 

20المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04في مجال التجارة مثلا قانون رقم 

ة خاضعة للتسجیل في السجل تخضع ممارسة مھنة مقنن'':منھ على 25تنص المادة 

التجاري على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحھ الإدارات أو الھیئات المؤھلة لذلك ، غیر أن 

المشرع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المھن المقننة یبقى مشروطا بحصول المعنى على 

.''...النھائيالرخصة أو الاعتماد

ر أنھ یمكن أن تنشأ ھذه الأنشطة غی'':أنھ من نفس القانون على27/02و تضیف المادة 

.''...بناءا على رخصة صریحة تسلمھا المصالح المؤھلة...في مواقع محددة ضمن

المتعلق 07-95و في مجال التأمین مثلا و بالرغم من تحریر نشاطھ بموجب الأمر رقم 

ط التأمین من خلال إلغاء احتكار الدولة لنشا'':منھ 278التي تنص المادة 21بالتأمینات

المتعلق بإنشاء احتكار الدولة لعملیة التأمین ، و القانون رقم 66/127إلغاء كل من الأمر 

، إلا أن ھذا التحریر لنشاط التأمین مقید بمجموعة من الأسالیب ''.الخاص بالتأمین80-07

ھا ، و و الإجراءات فرضھا المشرع على شركات التأمین قبل و أثناء ممارستھا لنشاط

المتمثل في إنشاء إدارة للرقابة و كذلك إنشاء نظام الاعتماد أي أنھ لا یتم تأسیس شركات 

التأمین و إعادة التأمین ، ولا یتم الاعتراف بھا و بوسطاء التأمین إلا بعد الحصول على 

.22اعتماد مسبق من قبل وزیر المالیة و ذلك بموجب قرار یصدر في ھذا الشأن

ال الصیدلانیة أیضا تشترط وجود ترخیص إذ فتح و استغلال مؤسسة لإنتاج كما أن في مج

أو توزیع المواد الصیدلانیة تخضع لرخصة مسبقة من الوالي كما أن الاعتماد لا یمنح إلا 

و .23بعد التأكد من أن الطالب یملك محلات ملائمة ، تجھیزات ، و ید عاملة متخصصة

یكون فإن السلطة المتخصصة في منح الرخصة غیر ممثلة في الوكالة الوطنیة لترقیة مھما

.و متابعة الاستثمار

.126مرجع سابق ، صأولد رابح صفیة ،19
.، مرجع سابق08-04قانون رقم 20
معدل 1995مارس 8ر في ، صاد3عدد.، یتعلق بالتأمینات ، ج ر1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم 21

و متمم
.72، ص''مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري''إقلولي أولد رابح صافیة ، 22
.73ع ،صنفس المرج23



41

فمن حیث الموضوع إذا فإن ضرورة وجود الرخصة المسبقة یمكن أن یقلل بصفة عادیة 

.من مبدأ حریة الاستثمار ، أو یمس بھ

یة ما یتعلق بالبیئة خصوصا رمي النفایات كما نجد أیضا بالنسبة للتقلیل من قیمتھ مبدأ الحر

الصناعیة السائلة فكل مؤسسة تقوم بالرمي یجب ان تحصل على رخصة مسبقة تسلمھا 

الوزارة المكلفة بالبیئة ، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالري ، فالسلطة الإداریة ھنا تكون 

یمكن أن یتوجھ مباشرة إلى ممثلة بوزیرین في وكالة ترقیة متابعة للاستثمار ، فالمستثمر 

.24الوكالة للحصول على الرخصة ، و الوكالة تلعب ھنا دور الشباك الوحید

إلى جانب ھذه الأمثلة نجد مسألة إنشاء البنوك أیضا تخضع إلى ترخیص مسبق ، إذ لإنشاء 

بنك أو مؤسسة مالیة في الجزائر یجب الحصول على رخصة مسبقة من طرف مجلس النقد 

ھذه الرخصة تمنح وفق شروط و إجراءات فالطالب یقدم طلب الاعتماد الذي و القرض و

شھرا ، لكن ذلك لا یتم إلا بعد الحصول 12یسمح لھ بممارسة النشاط البنكي في غضون 

وھذا الاعتماد یسمح للسلطة البنكیة بمراقبة مدى احترام المستثمر الذي .على الرخصة 

جموع القواعد التي یفرضھا التي یفرضھا التشریع تحصل بفتح بنك أو مؤسسة مالیة لم

.25المعمول بھ في مجال ھذا النشاط

إذن فالمستثمر یجب الحصول على الرخصة عند إنشاء مؤسسة بنكیة بصفة فعلیة ثم 

الحصول على الاعتماد الذي یسمح لھ بممارسة النشاط ، فھذه الوضعیة تخص المستثمرین 

.في مجال البنوك

یر من النصوص الخاصة بنشاط معین یمكن أن تؤدي الكثیر من التناقضات  إذن فإن الكث

ویتجلى ذلك بین مبدأ حریة الاستثمار من جھة وبین الإرادة في ترقیة الاستثمار الخاص  

.ومن جھة أخرى بین النشاطات المقننة

إذ یعتبر مساسا بمبدأ حریة الاستثمار أیضا التراخیص التي یشترطھا قانون المنافسة بشأن 

بعض المشاریع المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة حیث نص كل من قانون المؤسسات 

03-01، وكذا الأمر رقم 26العمومیة في أحكامھ الخاصة بخوصصة المؤسسة العمومیة

منھ على إمكانیة نقل ملكیة المؤسسات 3و 2ي المادة ف 27المتعلق بتطویر الاستثمار

العمومیة إلى ملاك خواص ، وسیؤدي ھذا النقل إلى إنشاء المشاریع استثمار جدیدة تشكل 

ما یعرف بالتجمیعات الاقتصادیة و التي تكون صحیحة غیر محظورة ما لم تخل بالمنافسة 

.126، مرجع سابق ، ص''في الجزائرجارة و الصناعة مبدأ حریة الت''أولد رابح صفیة ،24
.127نفس المرجع ، ص25

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و بسیرھا و 2001أوت 20، مؤرخ في 04-01أمر رقم 26
.2001، صادر في سنة 47عدد.خوصصتھا ، ج ر

.، مرجع سابق03-01أمر رقم 27
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ا بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة ما في و لكن إذا كانت من شأنھا المساس بالمنافسة ولاسیم

السوق ، یصبح إلزامیا على أصحاب ھذه المشاریع الحصول على الترخیص بشأنھا ، إذ 

3یوجھ طلب بذلك إلى مجلس المنافسة نظرا لكونھ غیر ممثل في الوكالة ، و للمجلس 

أشھر للرد على الطلب بمنحھ الترخیص أو برفضھ لإعطاء ترخیص بالتجمیع ، و بعد

.28الحصول على الترخیص لمشروع التجمیع یتم التصریح لدى الوكالة

تتطلب ممارستھا مؤھلات خاصة:ثالثا 

إلى جانب الخاصیتین السابقین تتطلب من أجل ممارستھا مؤھلات خاصة و لا یمكن 

من القانون رقم 41انجازھا إلا من قبل أصحاب ھذه المؤھلات ، مثال ما جاء في المادة 

إن استیراد '':نصت في فقرتھا الثالثة على 291990المتضمن قانون المالیة لسنة 90-16

لا یتم إلا عن طریق أشخاص یمارسون نشاط بالجملة أو عن طریق وكلاء ...البضائع

.''معتمدین موجودین على التراب الوطني دون أن یكون في وضعھ احتكار 

ثمر كاشتراط حصولھ على شھادات معینة فھذه المؤھلات قد تكون متعلقة بشخص المست

إنجاز مشروع توزیع الأدویة فلا یمنح الترخیص لھذا المشروع إلا إذا كان :مثال ذلك 

المستثمر مختصا في المجال الصیدلاني یتمتع بالمؤھلات العلمیة و التقنیة المطلوبة 

الترخیص أن لدى لممارسة ھذا النوع من النشاط ، كما تتأكد اللجنة الولائیة قبل ھذا 

المستثمر محلا لذلك ، و أنھ یملك كل التجھیزات الضروریة لذلك ، بمعنى لدیھ استثمار 

un(منشئ  investissement déjà réalisé( استكمل كل عناصره و من جھة أخرى

نجد قانون الاستثمار یشترط عند التصریح أن یكون مرفوقا بكل الوثائق التي یشترطھا 

ذلك الترخیص ، لھذا یجد المستثمر نفسھ متناقضا فیغامر بأموالھ لانجاز ھذا القانون بما في

.30المشروع

و في الأخیر قد لا یحصل على ترخیص الاستغلال ، و ھذا ما یعتبر مساسا كبیرا بمبدأ 

.حریة الاستثمار

.22أوبایة ملیكة ، مرجع سابق،ص28
.، یتضمن قانون المالیة 1990أوت 7مؤرخ في 16-90أمر رقم 29
.82نفس المرجع ، ص30
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:الفرع الثالث 

لات التي ترتبط بالنشاطات المقننةاالمج

بعدما حددنا تعریفا متداولا لنشاطات المقننة و أبرزنا مختلف الخصائص التي تتسم بھا  

.، سنقوم بدراسة المجالات التي لھا علاقة بھذه النشاطات

لا یوجد في القانون الجزائري نص معین حدد قائمة لنشاطات المقننة لیكون بذلك إحصاء 

الرجوع إلى كل من النصوص القانونیة المنظمة  النشاطات أمرا لیس سھلا ، حیث لابد من 

للأنشطة الاقتصادیة و الاطلاع علیھا لمعرفة من بینھا النشاطات المقننة ، لكن صدور 

خفف من ھذه المشاكل فوضع معاییر یمكن الاعتماد علیھا 4031-97المرسوم التنفیذي رقم 

یخضع تصنیف النشاط و '':منھ 1ف/3لمعرفة النشاطات المقننة ، حیث تنص المادة 

المھنة ضمن صنف النشاطات أو المھن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح تتطلب تأطیرا 

.''...قانونیا و تقنیا خاصا

كما أضافت ھذه المادة أن ھذه المصالح و الانشغالات یجب أن تكون مرتبطة أو ذات علاقة 

:32بالمجالات التالیة 

النظام العام-1

الأشخاصأمن الممتلكات و -2

حمایة الصحة العمومیة-3

حمایة الخلق و الآداب-4

حمایة حقوق الخواص و مصالحھم المشروعة-5

حمایة الثروات الطبیعیة و الممتلكات العمومیة التي تكون الثروة الوطنیة-6

احترام البیئة و المناطق و المواقع المحمیة و الإطار المعیشي للسكان-7

.حمایة الاقتصاد الوطني-8

أن نخلص إلیھ من خلال ھذا النص أنھ لم یحل فعلا المشكلة ، بحیث أورد لكن لا یمكن

تحدید المجالات التي ترتبط بھا النشاطات المقننة بنوع من العمومیة لدرجة أنھا لا یمكن أن 

تمس بكل فروع النشاط الاقتصادي ، وھذا ما دفع البعض للقول أنھ لا یوجد مجال نجا من 

و من أمثلة الأنشطة المقننة .33عداد النشاطات المقننة أمرا صعباھذا التحدید لیبقى ذلك ت

:المرتبطة مثلا بمجال احترام البیئة نذكر 

.، مرجع سابق40-97نفیذي رقم مرسوم ت31
.83أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص32
.84نفس المرجع ، ص33
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بعض النشاطات الصناعیة التي یترتب عنھا تلوث البیئة من جراء رمي النفایات الصناعیة 

لاشتراطھا و صب الزیوت و الشحوم في الوسط الطبیعي ، فھذه النشاطات تعتبر مقننة 

الحصول على ترخیص مسبق من قبل الوزیر المكلف بالمیاه أو یوجھ طلب الحصول على 

.الترخیص في ھذه الحالة مباشرة للوكالة ، لكون وزارة البیئة ممثلة في الوكالة

كما تجدر الإشارة إلى أن كل التراخیص التي تمنح بشأن النشاطات المقننة یمكن أن تكون 

لإدارة التي منحتھا إذا لم یحترم المستثمر التعلیقات المنصوص علیھا محل سحب من نفس ا

في ھذه التراخیص ، وھذا ما سیعطي الإدارة سلطة مراقبة المشروع الاستثماري حتى بعد 

.34انطلاقھ

:المطلب الثاني 

ھیمنة السلطة التنفیذیة على تنظیم النشاطات المقننة

1235-93یة الاستثمار بواسطة المرسوم التشریعي رقم بعد التكریس القانوني لمبدأ حر

من خلال دسترة مبدأ حریة 361996تعزز ھذا المبدأ كما سبق أن وضحناه بموجب دستور 

حریة التجارة و الصناعة '':منھ على أن 37التجارة و الصناعة و الذي تنص في المادة 

و إذا كانت مكانة ھذا المبدأ تختلف من بلد لآخر .''مضمونة و تمارس في إطار القانون 

و من حقبة زمنیة لأخرى و من قطاع اقتصادي لآخر ، إلا أن الآراء أجمعت على كونھ 

نص و على اعتبار الحریة التي كرسھا من قبیل الحریات 37مبدأ عاما مستقلا عن أي

لتجارة و الصناعة  فإن العامة ، وباعتبار مبدأ حریة الاستثمار تركیبة من مبدأ حریة ا

التكریس الدستوري لھذا الأخیر رقى من المنزلة الأولى ومنحت لھ صفت و مكانة حریة 

عامة و أساسیة لا یمكن أن تكون موضوع أي مساس أو إعادة نظر كلي إلا بموجب تعدیل 

.دستوري جدید 

مارس في إطار ت'' لكن قد تكون ھذه الحریة موضوع قیود تشریعیة استنادا إلى العبارة 

بشرط عدم المساس بمبدأ في مجملھ أو بتعبیر آخر ، فإن الحریة المكونة یمكن أن ''القانون 

تكون موضوع قیود تشریعیة بشرط أن لا تصل ھذه القیود إلى درجة إعادة النظر في المبدأ 

تجد بأكملھ ، أي أن حریة الاستثمار باعتبارھا جزءا من حریة التجارة و الصناعة ، حریة

.84، مرجع سابق ، صأوبایة ملیكة34
.، مرجع سابق12-93قانون رقم 35
.، مرجع سابق438-96مرسوم رئاسي رقم 36
84نفس المرجع ، ص37
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وجودھا خارج التشریع ، فالقانون یمكن أن ینظم ممارستھا لكن لا یستطیع المساس 

.38بوجودھا

و التي حددت مجالات اختصاص 1996من دستور 12239بالرجوع إلى نص المادة 

السلطة التشریعیة و التي وجدنا منھا ما ھو متعلق بالجانب الاقتصادي ، حیث یختص 

:في المیادین التالیة المشرع بإصدار القوانین 

حقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة و لاسیما نظام الحریات العامة و حمایة -

.الحریات الفردیة 

.نظام الالتزامات المدنیة و التجارة ونظام الملكیة-

.نظام إصدار النقود و نظام البنوك و القروض ة التأمینات-

.سكانالقواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة و ال-

.قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص-

من الدستور فحریة الاستثمار یجب أن تمارس 37و المادة 122وبالتالي من خلال المادة 

في إطار نصوص قانونیة ذات طبیعة تشریعیة ، و أي قید یأتي بھ نص تنظیمي یجب أن 

.40یكون مؤسسا و مستندا إلى نص تشریعي

منھ و التي جعلت 3و لاسیما نص المادة 12-93رجوع إلى المرسوم التشریعي رقم لكن بال

حریة الاستثمار تمارس مع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة لتمنح بذلك 

ھذه اختصاص للسلطة التنفیذیة لوضع قیود على حریة الاستثمار ، وكذا الأمر رقم 3المادة 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع '':التي تنص على ما یلي 01ادة في الم01-0341

، التي تبین لنا ''...البیئةمراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالأنشطة المقننة و حمایة

التنفیذیة إمكانیة تقیید حریة الاستثمار من خلال الأنظمة منحھا ھي الأخرى للسلطة 

37ننة ، و ھذا ما یعتبر غیر دستوري إذ یتناقص مع نص المادة المتعلقة بالنشاطات المق

.من الدستور

كل ھذا یدفعنا للقول أن تدخل السلطة التنفیذیة في تنظیم في تنظیم و تأطیر النشاطات المقننة 

لكن 42باعتبارھا قیدا على حریة الاستثمار و على الحریة الاقتصادیة یعتبر غیر دستوري

ة العملیة ھو أن سلطة التنفیذیة لا تتدخل في تنظیم النشاطات المقننة فقط  ما نجده من الناحی

ولكنھا ھیمنت على تنظیم الاستثمار في ھذا المجال و ھذا ما سنظھره في دراستنا ھذه من 

.85أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص38
.، مرجع سابق438-96من المرسوم الرئاسي رقم 122أنظر نص المادة 39
.86نفس المرجع ،ص40
.مرجع سابق،03-01أمر رقم 41
.86نفس المرجع ، ص42
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من جھة ، ومن جھة )الفرع الأول (خلال إبراز خضوع النشاطات المقننة للتنظیم المفرط 

الفرع (أخرى تبیان محدودیة الرقابة الممارسة على أعمالھا عند تنظیمھا لھذه النشاطات 

.)الثاني 

:الفرع الأول 

خضوع النشاطات المقننة للتنظیم المفرط

نشاط مقننا بالأمر یتعلق بنشاط یخضع لنصوص قانونیة خاصة و ھي 43عندما نقول

طابع تشریعي ، مع إمكانیة وجود بعض النصوص والتي یجب نصوص تكون أصلا ذات 

.أن یقتصر دورھا على تفسیر او تطبیق ھذه النصوص القانونیة

فرغم الصلة التي تربط النصوص القانونیة بھذه النصوص التطبیقیة فإن ھذه الأخیرة لن 

ما یشد الانتباه لكن .تنظم النشاطات المقننة إلا في الحدود التي رسمھا في النص التشریعي 

في تنظیم النشاطات المقننة في القانون الجزائري ھو خضوع ھذه النشاطات لغزاوة كبیرة 

في النصوص المؤطرة لھذه النشاطات ، وھذا ما یؤثر سلبا على مبدأ حریة الاستثمار و 

.الذي یستلزم  منظومة قانونیة مرنة

وما أدھشنا أكثر ھو كون ھذه المنظومة القانونیة المتكونة في معظمھا من نصوص ذات 

طابع تنظیمي والمتمثلة في مراسیم تنفیذیة و قرارات وزاریة ، قرارات وزاریة مشتركة 

وھذا ما یعطي للسلطة التنفیذیة إمكانیة كبیرة للمساس بمبدأ حریة الاستثمار .الخ ...مناشیر

عارض مع المواد الدستوریة السالفة الذكر و التي أسندت للتشریع دور التأطیر الأمر الذي یت

.44و تنظیم ھذه النشاطات

لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي بمعاییر تحدید النشاطات و المھن المقننة الخاضعة للقید 

یجب أن '':على أنھ 04في السجل التجاري ، نجد عكس ذلك تماما حیث تنص المادة 

أعلاه و یتطلب تأطیرا قانونیا خاصا 03یكون كل نشاط مصنف طبقا لأحكام المادة 

موضوع إعداد تنظیم خاص یتخذ بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من الوزیر 

منھ 645و 5، كما أضافت كل من المادتین ''.المعني بالنشاط أو المھنة المراد تنظیمھا

:تنظیمي على كل الأحكام التي تسمح بھ أنھ یجب أن یحتوي ھذا النص ال

.86أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص43
.87نفس المرجع ، ص44
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.على طبیعة النشاط أو المھنة المقننةالتعرف بدقة-1

:تحدید و بدقة الشروط المطلوبة لمماریة ھذه النشاطات ولاسیما -2

.القدرات المھنیة التي یجب أن تتوافر لدى طالب ممارسة ھذه النشاطات-

و الإجراءات لموضوعیة حیز التطبیقالوسائل التقنیة و العملیات و كیفیات التدخل ا-

.ووسائل المراقبة المستعملة و الضمانات القانونیة المعمول بھا

.یجب أن تحدد بدقة السلطة المكلفة بدراسة طلبات و تسلیم الرخص و الاعتمادات -3

كما یجب أن یحدد محتوى الملف المشترط تقدیمھ و آجال فحص ھذه الطلبات و -4

.عنیینطرق الطعن المخولة للم

إضافة إلى ذلك یجب ان یحدد ھذا التنظیم بدقة واجبات المستفید من الرخصة أو -5

.الاعتماد ، و العقوبات التي یمكن توقیعھا علیھ في حالة عدم تنفیذه التزاماتھ

لقد تم إنشاء لجنة ووزارة مشتركة یترأسھا الوزیر المكلف بالتجارة ، و تكلف ھذه اللجنة و

النصوص المقننة للمھن و النشاطات الخاضعة للقید في السجل التجاري  بمھمة مجانسة 

لذلك أوكلت لھا دراسة النصوص المتعلقة بالنشاطات المقننة وتكییفھا عند الحاجة ، و كذا 

كما تقوم بلغت انتباه المبادرین 46إبداء الرأي في مشاریع النصوص التي تبادرھا

أضف إلى ذلك نفس .تطرأ صعوبات في التنفیذ بالنصوص ، القانونیة التنظیمیة عندما

:السلطة التي تضع ھذا الإطار العام لھذه النشاطات تمنح التراخیص لمزاولة النشاط فمثلا 

الاستثمار في المجال الصیدلاني نموذج واضح لظاھرة التنظیم المفرط ، حیث یؤطر ھذا 

ریة تھدف كلھا إلى تنظیم الرخصة القطاع مجموعة من المراسیم التنفیذیة و القرارات الوزا

.47الإداریة المسبقة الواجب الحصول علیھا لإنشاء مؤسسة ما

la(لھذا نخلص في الأخیر أن اشتراط شكل المرسوم  forme décrétale( لتأطیر

ھي 0748-96مكرر من الأمر 5النشاطات المقننة یعد خرقا دستوریا و بذلك تكون المادة 

لنصل بذلك إلى نتیجة وھي عدم دستوریة كل المنظومة المؤطرة الأخرى غیر دستوریة ، 

للمھن و النشاطات المقننة في الجزائر ، بخلاف القانون المقارن الذي یتسم بعدة أنظمة 

لتنظیم النشاطات المقننة منھا إجراءات الدخول فیھا محددة بموجب قوانین في حین 

.إجراءات تحدید ممارستھا تركت للسلطة التنفیذیة

.88أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص46
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:الفرع الثاني 

محدودیة الرقابة الممارسة على السلطة التنفیذیة

إن التدخل المفرط و المتزاید للسلطة التنفیذیة في المجال الاقتصادي عامة و في تأطیر 

النشاطات المقننة خاصة فیھ خطورة على مبدأ حریة الاستثمار ، خاصة أن ھذه السلطة 

ي المجال الاقتصادي و ذلك نتیجة للغیاب الكلي للرقابة وجدت نفسھا المشرع و المنفذ ف

البرلمانیة التي أصبحت حبیسة السلطة التنفیذیة ، وكذلك نتیجة لضعف و عدم تخصص 

الجھاز القضائي في الأمور الاقتصادیة مما أضعف من وزن و فعالیة الرقابة التي قد 

.49لمجال الاقتصاديیمارسھا الجھاز القضائي على عمل السلطة التنفیذیة في ا

انعدام الرقابة البرلمانیة:أولا 

في الأصل ، الاختصاصات بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة موزعة دستوریا في 

المجال الاقتصادي ، فالبرلمان ھو المعني الأول بالأمر ، و ھو المطالب بوضع القوانین 

الاقتصادیة ، و السلطة التنفیذیة مھمتھا التي سیحدد بموجبھا الإطار العام بمختلف الجوانب

تكملھ ھذه القوانین ، بحیث لن تدخل إلا في الحدود التي رسمھا لھا القانون ، فالنصوص 

.50التي تتخذھا على تفسیر أو تطبیق النصوص التشریعیة

ة ، لكن و إن كان القانون المقارن یعترف للسلطة التنفیذیة بسلطة إصدار أنظمة مستقل

بالرجوع إلى واقع العلاقة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة في الجزائر نجدھا غامضة و 

مھیمنة في المجال الاقتصادي ، وذلك نتیجة لاختلاط الأمور التي تقوم بھا كل سلطة ، حیث 

نجد السلطة التنفیذیة ممثلة بالحكومة استحوذت على زمام الأمور و تمارس تأثیرا على 

رلمان ، و إن أصدر بعض النصوص فإنھا تبقى نصوصا عامة ذات طابع توجھي ، مما الب

جعل الحكومة تملك عن طریق إصدار نصوص تنظیمیة ، وسیلة للتعجیل أو التأخیر في 

فتماطل في اتخاذ المراسیم التطبیقیة لإدخال القوانین في .تطبیق ھذه النصوص القانونیة 

السلطة التنفیذیة تفسیرا مغایرا ، و ذلك بالتوسیع أو التضییق الآجال المعقولة ، وقد تعطي 

من المعنى الذي قصده النص التشریعي إلى حد أنھ تبدو و كأنھا نصوص مستقلة ، ولیست 

.51تطبیقیة

و حتى بالنسبة للقوانین التي یصدرھا البرلمان عند ممارستھ لصلاحیاتھ فھي في غالب 

حكومة إذ نجد البرلمان لا یبادر سوى بوضع الختم التشریعي الأحیان في اقتراح و إعداد ال

على تلك النصوص ، بل و أكثر من ذلك فحتى عندما تكون من اقتراح البرلمان فإنھا لا 

.89، مرجع سابق ، ص''مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري''أوبایة ملیكة ، 49
.90نفس المرجع ، ص50
.90نفس المرجع ، ص51
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یمكن أن تكون إلا معیرة عن أھداف و أفكار السلطة التنفیذیة باعتبار البرلمان بغرفتیھ 

في الأغلبیة المطلقة من أحزاب الإئتلاف متكون )مجلس الأمة/المجلس الشعبي الوطني(

الحكومي ، ولكن البرلمان لا یصادق على أي نص قانوني إلا إذا حظى على بموافقة أغلبیة 

أعضاء كل من الفرقتین ، ھذا ما جعل من ھذه القوانین وسیلة تابعة للتعبیر بطریقة غیر 

البرلمان لا یلعب أي دور في كل ھذا دفعنا للقول أن 52مباشرة عن أھداف السلطة التنفیذیة

سن القوانین و في إطار النشاطات المقننة ، خاصة و أنھ لا یمارس أیة رقابة على عمل 

السلطة التنفیذیة في ھذا المجال ، حیث نجدھم عندما یناقشون مشاریع القوانین التي 

قة حول ھذه تعرضھا الحكومة نجد ھذه الأخیرة باعتبارھا تملك المعلومات و المعطیات الدقی

المواضیع ، فھي التي توجھ المناقشات ، في حین یكتفي نواب المعارضة بالتدخلات العامة 

أما نواب الإئتناف فإن .التي عادة ما تكون بعیدة كل البعد عن المسائل موضوع الدراسة 

.53تدخلاتھم لا تخرج من كونھا مساندة صریحة واضحة للحكومة

Leاختلافا بین السلطة و من كل ھذا نستنتج تفاوتا و pouvoirو الاختصاصLa

compétence فالبرلمان لدیھم الاختصاص ، لكن عموما ضاقت منھم السلطة ، و ،

.عكس ذلك على المستوى التنفیذي إذ لدیھم السلطة دون أن یكون لدیھم الاختصاص 

.ضعف الرقابة القضائیة:ثانیا 

الھام الذي یلعبھ القضاء في حمایة الأشخاص و لا یمكن لأي كان أن ینكر الدور

ممتلكاتھم من أعمال و تصرفات الإدارة و ذلك في مجالات عدة ، لكن لا ینطبق على 

المجال الاقتصادي حیث یمكن القول أن الرقابة القضائیة في ھذا الجانب و إن سلمنا 

:بوجودھا تبقى لعدة أسباب أھمھا 

یعاني تكوین القضاء في الجزائر من :عدم تخصص القضاء في الأمور القضائیة -1

مشكل عدم التخصص إذ یكون كل القضاء بنفس الطریقة ، ویتحصلون على نفس 

الشھادة من المعھد الوطني للقضاء ، و انعدام تخصص القضاء في القضایا 

ھا القضاة في ھذا الاقتصادیة عامل ساعد كثیرا في إضعاف الرقابة التي یمارس

المجال ، حیث ینظرون لأعمال السلطة التنفیذیة في المجال الاقتصادي على أنھا 

أمور تقنیة جدا ، لھذا فدراستھم لقراراتھا تكون من الناحیة الشكلیة فقط دون 

.54التطرف للموضوع نظرا لنقص الخبرة و المؤھلات للقیام بذلك

ز ، فرغم فتح قانون الاستثمار و إمكانیة الطعن فمثلا بالنسبة لقرار رفض منح الإنجا

القضائي فیھ إلا أنھ لم ترد أیة تفاصیل أو ضمانات لممارسة ھذا الطعن من قبل 

.91أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص52
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لذا یرجع بشأنھ للقواعد العامة ، ویكتفي القاضي بدراستھ قرار الرفض من .المستثمرین

محدودة في مواجھة الإدارة الناحیة الشكلیة كدراسة لأي قرار إداري آخر ، إذ تبقى سلطتھ 

فینحصر دوره في إلغاء القرار أو تفسیر أو بیان مدى مشروعیة أو وقف تنفیذه ، ولا 

یتعداھا إلى التدخل في أعمال الإدارة بتوجیھ الأوامر إلیھا لإلزامھا بالقیام بعمل أو الامتناع 

.55عنھ

تقلال یعاني من تبعیة كان الجھاز و منذ الاس:تحیز الجھاز القضائي لجانب الإدارة -2

تجاه السلطة التنفیذیة ، وذلك نظرا لاعتماد  الجزائر لمبدأ وحدة السلطة و لكن منذ 

أخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ، والذي یقتضى أن تمارس كل سلطة 1989

اختصاصاتھا بكل استقلالیة و حریة عن نظریتھا ، و لا تخضع أثناء أداء مھامھا إلا 

واقع علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة تعاني من تبعیة تجاه للقانون ، ولكن 

السلطة التنفیذیة ، الأمر الذي جعل القضاء وسیلة في أیدي السلطة التنفیذیة ، تسیره 

وفقا لأھدافھا و برامجھا ، لھذا نجد القضاء دائما متحیزا لجانبھا عند نظره في 

وع قلیلا إلى جانب الإدارة ، من ھذه القضایا الاقتصادیة ، فیكفي بنا الرج56القضایا

.قضیة إطارات سیدار ، قضیة الخلیفة بنك والتي أصبحت فیما بعد مجمع الخلیفة

وھذا لوصفھا بأعمال :57استبعاد بعض الأعمال الحكومیة من الرقابة القضائیة-3

السیادة حیث أقر القضاء عدم تخصصھ في النظر في بعض القضایا لأنھا تدخل 

الإجراءات التي تتخذھا الحكومة للدفاع عن ائتمان :أعمال السیادة مثال ذلك ضمن

.الدولة و مالیتھا

:طول المدة التي یستغرقھا الفصل في القضایا و صعوبة إجراءات ذلك -4

حیث لا توجد مواعید خاصة بالقضایا الاقتصادیة مواعید خاصة بالقضایا الاقتصادیة 

.رعة الفصل فیھاالتي تحتاج إلى المرونة و س

لكل ھذه الأسباب و لأسباب أخرى ربما غابت عنا ، فقد المتعاملون الاقتصادیون ثقتھم 

في الجھاز القضائي لعلمھم المسبق بمحدودیة الرقابة التي یمارسھا ، لذا یفضلون 

التصالح و الاتفاق السري مع الإدارة ، وذلك حمایة منھم لمصالحھم من جھة و 

.58قت من جھة أخرىضمانات لربح الو
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:المبحث الثاني 

النشاطات المخصصة كقید للحریة الاقتصادیة

les(إلى جانب النشاطات المقننة فالنشاطات المتخصصة  activités réservés( من

آخر و أشد القیود الواردة على الحریة الاقتصادیة و ھي معروفة في القانون الجزائري ، إذ 

ظھرت منذ تبني أول قانون الاستثمارات حیث مباشرة بعد الاستقلال فرضت الدولة ھیمنھا 

في المجال الاقتصادي و كانت الوحیدة التي تسعى التطور الاقتصادي ، و لذلك قامت 

م النشاطات الاقتصادیة و أوكلت مھمة تسییرھا لمؤسسات عمومیة ، و قد استمر باحتكار أھ

الوضع كذلك إلى غایة الثمانینات حیث أعید النظر في علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي و 

ولكن تبقى الدولة محتكرة .بدا تقلص حجم القطاعات المخصصة لمصلحة القطاع الخاص 

، وكذا نظھر ما )المطلب الأول (یجب أن نبین مفھومھا لھذه النشاطات المخصصة التي 

ھي ، أي سنبرز قید بعض ھذه النشاطات من طرف الدولة بالرغم من كون المجال 

.و ھذا عن طریق ضبطھا)المطلب الثاني (الاقتصادي حر 

:المطلب الأول 

مفھوم النشاطات المخصصة

للنشاطات المخصصة في القانون الجزائري میزة أساسیة و ھي غموض ھذه الفكرة  

فرغم كونھا استثناء  عن مبدأ حریة الاستثمار و المبادرة الخاصة منذ الاستقلال إلى یومنا 

ھذا ، إلا أنھ لم یوضع أي نص محدد للقائمة النشاطات المخصصة و لكن سنقوم بمحاولة 

و إبراز )الفرع الأول (ستعانة  بالنصوص القانونیة التي ذكرتھا تحدید مفھومھا بالا

و سنوضح فكرة الغموض عن طریق تبیان اتساع و تقلیص )الفرع الثاني (خصوصیتھا 

.)الفرع الثالث (دائرة ھذه النشاطات 

:الفرع الأول 

تعریف النشاطات المخصصة

یحدد ھذا المرسوم '':على ما یلي من قانون ترقیة الاستثمارات01نصت المادة 

التشریعي النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة و على الاستثمارات 

الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر 

المخصصة صراحة الدولة أو لفروعھا ، أو أي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص 

.''.تشریعي 
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نستنتج من نص ھذه المادة بأن المستثمرین الخواص لا یمكنھم التدخل في كل القطاعات 

.59الاقتصادیة أو الملاحظ في قوانین الاستثمار التي سبقت أن ھذه الفكرة ثابتة

المبادرة الخاصة بتحقیقھا لمشاریع '':نصت على أن284-66من قانون 2/1فالمادة 

.''.لقطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني تعود للدولة و الھیئات التابعة لھاالاستثمارات في ا

:، المتضمن قانون النقد و القرض على أنھ 10-90من قانون 183كما نصت المادة 

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة ''

غیر مخصصة للدولة أو للمؤسسة المتفرعة عنھا ، أو لأي شخص معنوي مشار إلیھ 

.60''.صراحة بموجب نص قانوني 

ت من المرسوم التشریعي ترك1لأن المادة .یتضح بأن مبدأ حریة الاستثمار مبدأ مقید 

مجالا كبیرا للدولة لكي تتدخل كمستثمر و بالتالي فإن نشاط المستثمر الخاص ممكن فقط في 

وھذا یعني بأن الدولة یمكن أن تتدخل في .المیادین غیر المخصصة للدولة أو لفروعھا 

و یفھم من ھذا أنھ لیس ھناك نشاطات اقتصادیة مخصصة .القطاعات غیر المخصصة لھا

.61للخواص

و الذي كرس مفھوم النشاطات المخصصة صراحة 1د الذي جاءت بھ المادة إن التحدی

.للدولة أو لھیئاتھا و لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

الذي 1996وھذا النص یجب ترجمتھ بصفة أساسیة على أساس التعدیل الدستوري لسنة 

ر كمثال للنشاطات المخصصة اعتبر القانون الأساسي للدولة الجزائریة ، و في ھذا الإطا

للدولة نذكر نشاطات التصنیع ، السلاح و الذخیرة المخصصة لاحتكار وزارة الدفاع 

.62الوطني التي تمارس لحساب الدولة ، وھذا یدخل ضمن إطار النشاطات الممنوعة

المعدل 1996التي لم یتم تعدیلھا في دستور 198963من دستور 17وكذلك نجد المادة 

وتشمل باطن ...الملكیة العامة ھي ملك المجموعة الوطنیة'':أنذاك تنص على للدستور 

الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة 

.والحیة،في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة و المیاه و الغابات

ل البحري و الجوي ، و البرید و المواصلات كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة ، و النق

و الأملاك المحددة في القانون  ''.السلكیة و اللاسلكیة ، و أملاكا أخرى محددة في القانون

.115، مرجع سابق ، ص''مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر''أولد رابح صفیة ، 59
.قانون النقد و القرض ، مرجع سابق ، المتضمن 10-90من القانون رقم 183نص المادة 60
.116نفس المرجع ، ص61

.116مرجع ، صنفس ال62
.مرجع سابق، 18-89مرسوم رئاسي رقم 63
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ھي تلك النشاطات التي توصف بأنھا ذات طابع مرفقي مثل توزیع الكھرباء و الماء و إنتاج 

.64سلحة و غیرھاالتبغ و استغلال الموانئ ، و المطارات و صناعة الأ

یشیر إلى الملكیة و لا یشیر إلى الاستغلال و التسییر لكن إذا ما رجعنا 17إن نص المادة 

.65''.یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون...'':فھي تنص على 18إلى نص المادة 

و علیھ إذن یمكن للمؤسسات العامة الوطنیة و الشركات الأجنبیة تسییرھا و استغلالھا 

بموجب القانون كما ھو الشأن بالنسبة للمحروقات و المناجم و باستثناء الأنشطة الاحتكاریة 

المنصوص علیھا صراحة في الدستور فإنھ یجب الرجوع إلى النصوص التشریعیة التي 

لمؤسسات عامة وطنیة و من بینھا توزیع الكھرباء و الغاز تمنح بعض الاحتكارات

التبغ،امتیاز إصدار الأوراق النقدیة المعدنیة ووسائل الإعلام كالتلفزة و الإذاعة والصحافة 

.66التي تم فتحھا أمام الاستثمار الخاص الوطني

ء من بالإضافة إلى ھذه النشاطات ھناك نشاطات أخرى ذات طابع مرفقي كاستغلال أجزا

الأملاك العامة الوطنیة الاصطناعیة كالموانئ و المطارات ، توزیع المیاه و النشاطات 

المخصصة لمؤسسات عسكریة كصنع الأسلحة و المتفجرات و بعض ھذه النشاطات 

مفتوحة أمام الاستثمار الخاص الوطني دون الأجنبي منھا مثلا استغلال الثروة المائیة كذلك 

أمام الاستثمار الأجنبي  2001اللاسلكیة ھذه الأخیرة تم فتھا سنة المواصلات السلكیة و

.67أما قطاع التعلیم العالي فھو مفتوح للاستثمار الخاص فقط

و باستثناء ھذه النشاطات ذات الطابع الاحتكاري یمكن للمستثمر الأجنبي أن یستثمر رؤوس 

یة أو تعلقت بتقدیم الخدمات أموالھ في كل القطاعات الأخرى سواء كانت صناعیة او تجار

.68كالبنوك أو التأمینات

:الفرع الثاني 

خصوصیة النشاطات المخصصة

بخصائص میزتھا عن باقي النشاطات )الاحتكاریة(تتمیز النشاطات المخصصة 

أن نجمعھما في خاصیتین ألا و الأخرى ، منھا الحرة و المقننة ، وھذه الخصائص یمكن 

:ھما 

.117أولد رابح صفیة ، مرجع سابق ، ص64
، مرجع سابق18-89وم الرئاسي رقم من المرس18نص المادة 65
.118نفس المرجع ، ص66
.118نفس المرجع ، ص67
.119نفس المرجع ، ص68
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ات المخصصة نشاطات مفتوحة أمام المؤسسات العامة فقط و ممنوعة عن النشاط-

.المستثمر الخاص

.69تعسف السلطة العامة في التوسیع من فكرة ھذه النشاطات -

70نشاطات ممنوعة على المستثمر الخاص:أولا 

باعتبار النشاطات المخصصة نشاطات مرتبطة باستغلال الثروات و الخیرات العامة 

فإنھ متى وجد نص قانوني صریح خصص بموجبھ نشاط معین للدولة و الھیئات التابعة لھا 

فإنھ یمنع على المستثمر الخاص أن یبادر بإنجاز أي مشروع استثمار في ھذا الإطار  

ه الخواص في ھذا المجال البطلان ، بل و أبعد من ذلك فإنھ ویكون مآل أي مشروع ینجز

في بعض الحالات یعد استثماراتھم في النشاطات المخصصة جریمة یعاقب علیھا قانونا  

نشاط إنتاج أو استیراد أو تصدیر العتاد الحربي ، باعتباره نشاط مخصص :مثال ذلك 

نون و التي اعتبرت أي نشاط إنتاج أو من ھذا القا26للدولة قانونا ،فإنھ و حسب المادة 

و الذي یقوم بھ أي 3، 2، 1استیراد أو تصدیر للعتاد الحربي المصنف ضمن أصناف 

شخص دون رخصة من السلطة المؤھلة قانونا یعد جریمة و یعاقب علیھ القانون بالسجن 

.المؤبد ، كذلك الشأن بالنسبة لنشاط إصدار الأوراق النقدیة و العملات

فھو نشاط مخصص للدولة و التي فوضت بنك الجزائر لممارستھا نیابة عنھا ، و أي مبادرة 

من 197ینجزھا الخواص في ھذا المجال تعتبر تزویرا یعاقب علیھ جنائیا حسب المادة 

.71قانون العقوبات

لكن بالرغم من كون النشاطات المخصصة ممنوعة على المستثمر الخاص إلا أن ھذا المنع 

مطلقا في كل الحالات ، بحیث یمكن للدولة و الھیئات التابعة لھا دعوة للاستثمار لیس 

.72الخاص للاستثمار في بعض النشاطات المخصصة ، وذلك في إطار شركات مختلطة

نشاط البحث و التنقیب عن المحروقات ، فبالرغم من كونھ نشاطا مخصصا :مثال ذلك 

نیة سونطراك ، إلا أنھ نظرا لخوصصة الاستثمار للدولة ، نمارسھ عن طریق الشركة الوط

في ھذا القطاع و الذي یتطلب رؤوس أموال كبیرة و تكنولوجیا عالیة ، فتح أمام الشركات 

الأجنبیة و التي یمكن الاستثمار في إطار ما یسمى بالشركات المختلطة و التي ستنشئھا مع 

من رأسمال %49ركة الأجنبیة المؤسسة الوطنیة سونطراك بشرط  ألا تتجاوز حصة الش

.ھذه الشركة

.107، مرجع سابق ،ص''مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ''، أوبایة ملیكة69
.107نفس المرجع ، ص70
.مرجع سابق، 156-66من الأمر رقم 197أنظر نص المادة 71
.108نفس المرجع ، ص72
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و إن كان المستثمر الخاص ممنوعا من الاستثمار في النشاطات المخصصة فإنھ عكس ذلك 

بالنسبة للاستثمار العام ، حیث لاشيء یمنع الدولة و الھیئات التابعة لھا من الاستثمار خارج 

مار العام و لا یوجد النشاطات المخصصة أو بتعبیر آخر ھناك مجال مخصص للاستث

بالمقابل مجال مخصص للاستثمار الخاص فقط ، و الذي سیجد نفسھ في منافسة غیر 

.73مشروعة مع القطاع العام الذي فتح أمامھ مجالین للاستثمار

بالمقابل فالنشاطات المخصصة إذن مفتوحة فقط أمام الدولة أو أحد فروعھا أو أي شخص 

تشریعي ، التي تمارسھا لمصلحة ھؤلاء المؤسسات معنوي معین صراحة بموجب نص 

.العمومیة لھذا الغرض

و إن كانت ھذه المؤسسات العمومیة في السابق تسیر مباشرة من قبل الدولة التي كانت 

تستعملھا كأداة لتنظیم و تسییر الاقتصاد الوطني فإنھا و بعد خوض غمار الإصلاحات 

سییر المباشر لھا و الاعتماد في تسییرھا على الاقتصادیة تقرر انسحاب الدولة من الت

لھذا تم منح ھذه المؤسسات نوعا من .معطیات اقتصادیة بعیدة عن المواقف السیاسیة 

.74الاستقلالیة و أصبحت تسییر وفقا لقواعد القانون التجاري

75تعسف السلطة العامة في توسیع فكرة النشاطات المخصصة :ثانیا 

ني خصص بموجبھ نشاط معین الدولة أو لأحد فروعھا ، فإنھ متى وجد نص قانو

و بالمقابل متى صدر نص قانوني حرر بموجبھ .یصبح مغلوقا في وجھ الاستثمار الخاص 

نشاط معین فإنھ یصبح نشاط مفتوحا أمام المستثمر الخاص و الاستثمار الخاص ككل و 

.الذي یمكنھ الاستثمار فیھ وفقا لمبدأ حریة الاستثمار

لكن ما یمیز النشاطات المخصصة في القانون الجزائري ھو وجود ما یسمى بالتخصص 

.القانوني و التخصص الفعلي

فالتخصص القانوني یعین وجود نص قانوني صریح یخصص بموجبھ نشاط معین للدولة أو 

.لأدى الھیئات التابعة لھا

اتھا ممارسة نشاط معینا وتنفرد أما التخصص الفعلي ، فنعني أن تحتكر الدولة أو إحدى ھیئ

.بھ دون أن یكون لھا أي منافس رغم كون ھذا النشاط من الناحیة القانونیة غیر مخصص 

حیث توجد نشاطات تم تحریرھا بفتحھا أما الاستثمار الخاص بموجب نصوص تشریعیة  

لكن ھذه النصوص اكتفت بوضع المبدأ و ھو تحریر النشاط لتحیل للسلطة التنفیذیة

اختصاص إصدار نصوص تطبیقیة لوضع ھذه القوانین حیز التنفیذ ولكن السلطة التنفیذیة 

.109أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ،ص73
.109نفس المرجع ، ص74
.109نفس المرجع ،ص75
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قد تتعسف في استعمال سلطاتھا ھذه ، فلا تصدر ھذه النصوص التطبیقیة ، و علیھ تبقى 

أحكام ھذه القوانین حبرا على ورق ، و تبقى ھذه النشاطات مخصصة من الناحیة القانونیة 

.76تثمار الخاصنشاطات مفتوحة للاس

77بموجب قانون الإعلام1990و ھو الشأن بالنسبة لقطاع الإعلام الذي تم تحریره في 

منھ الخواص بإنشاء جرائد و صحف و بفتح محطات إذاعیة و 4حیث سمحت المادة 

یمارس الحق في الإعلام خصوصا من '':تلفزیونیة خاصة ، من خلال نصھا على ما یلي 

:خلال ما یلي 

.ین الإعلام و أجھزتھ في القطاع العامعناو-

.العناوین و الأجھزة التي تمتلكھا أو تنشئھا التجمیعات ذات الطابع السیاسي-

العناوین و الأجھزة التي ینشئھا الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الخاضعون -

.للقانون الجزائري 

''.نيو یمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزیو-

ولكن لم یتضمن ھذا القانون أیة توصیات بشأن كیفیة إنشاء الخواص لھذه المحطات 

التلیفزیونیة لذا كان على السلطة التنفیذیة اتخاذ نصوص تطبیقیة لھذا القانون ، ولكن نظرا 

لأھمیة ھذا القطاع و الدور الكبیر الذي بلعبھ في التأثیر على الرأي العام تعسفت السلطة 

التوسیع من فكرة النشاط المخصص ، فلم تتخذ أي نص لوضع ھذا الفانون حیز التنفیذیة في

التنفیذ لھذا یبقى حق الخواص في فتح محطات تلیفزیونیة مجرد حبر على ورق ، ورفضت 

كل المشاریع التي تقدم بھا الخواص في ھذا المجال ، لتبقى بذلك القنوات العمومیة الفضاء 

.78عب الجزائريالوحید الذي یتعامل معھ الش

:الفرع الثاني 

اتساع و تقلص دائرة النشاطات المخصصة

باحتكار الدولة لأھم النشاطات 1988إلى غایة 1962تمیزت الفترة الممتدة من 

الاقتصادیة، و لم تترك المبادرة الخاصة إلا بعض القطاعات الثانویة ، وھذا ما تأكد قوانین 

المتضمن قانون 277-63الفترة بدایة من قانون رقم الاستثمار المعتمدة خلال ھذه 

وبعدھا في 79المتضمن قانون الاستثمارات284-66الاستثمارات ، تم تلاه الأمر رقم 

.110ملیكة ، مرجع سابق ، صأوبایة 76
.1990أفریل 4، صادر في 14عدد.، یتعلق بالإعلام ، ج ر1990أفریل 3، مؤرخ في 07-90قانون رقم 77
.111نفس المرجع ، ص78
، صادر في سنة 80عدد.، یتضمن قانون الاستثمارات ، ج ر1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم 79

1966.
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، و أخیرا في القانون 80المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني11-82القانون رقم 

، في كل ھذه 81اصة الوطنیةالمتعلق بتوجیھ الاستثمارات الاقتصادیة الخ25-88رقم 

النصوص اكتفى المشرع بوضع المبدأ العام و ھو احتكار الدولة لأھم النشاطات الاقتصادیة 

دون أن تحتوي تحدیدا لھذه النشاطات المخصصة ، و إن كانت القوانین المعتمدة في فترة 

ذا الاتساع السبعینات و الستینات تمیزت بالاتساع المفرط في دائرة ھذه النشاطات ثم ھ

.أصبح نسبیا في فترة ثم فیھا التقلیص من دائرة ھذه النشاطات

82اتسعاع دائرة النشاطات المخصصة :أولا 

مباشرة بعد الاستقلال أخذت الجزائر تستعد للدخول في النظام الاشتراكي و لذلك 

مارات العمومیة كرست مبدأ عام في السیاسة الاقتصادیة الجزائریة و ھو مبدأ أولویة الاستث

في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، ولھذا أسند للدولة و الھیئات التابعة لھا الاستثمار في جمیع 

secteursالقطاعات المعتبرة حیویة  vitaux ولم یسمح .بالنسبة للاقتصاد الوطني

لزامھ بالتدخل إلا في قطاع الصناعة والسیاحة مع إ)الوطني و الأجنبي (للمستثمر الخاص 

بضرورة الحصول على ترخیص مسبق یمنح وفقا للإجراءات و الشروط المنصوص علیھا 

قانونا، لكن یمكن للدولة أن تقرر دعوة رأس المال الخاص لتشارك معھ في تحقیق مشاریع 

الاستثمار في ھذه القطاعات الحیویة ، وذلك عن طریق إنشاء شركات مختلطة الاقتصاد 

صادق على قوانینھا الأساسیة بموجب مراسیم ، ومن جھة أخرى والتي یجب من جھة أن ت

یجب أن تتضمن ھذه القوانین شروطا غیر مؤلفة تسمح للدولة  باسترجاع ھذه الملكیة و 

.السیطرة على ھذه الشركات

وقد تمیزت ھذه الفترة بغموض فكرة النشاطات ذات الأھمیة الحیویة حیث لم یتضمن أي 

من قانون 2مفھومھا ولا تعدادھا ، وقد أحالت یشأن ذلك المادة نص توضیحا بشأن 

.إلى التنظیم 1996لسنة  83الاستثمار

ومع عدم صدور أي تنظیم في ھذا الشأن بقي مفھوم القطاعات الحیویة غامضا أمام ھذه 

الوضعیة أین استولت اللجنة الوطنیة للاستثمارات على سلطة ھامة ، حیث أخذت على 

لھذا قامت في اجتماعھا المنعقد في شھر جانفي .ة یكیف النشاطات الحیویة عاتقھا مھم

بمحاولة لتحدید المعاییر التي یعتمد علیھا لتحدید القطاعات الحیویة ، و التي 1967

:84اعتبرتھا متعلقة بھ

.، مرجع سابق11-82رقمقانون80
.، مرجع سابق25-88نون رقم قا 81
.96أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص82
.، مرجع سابق.284-66من الأمر رقم 2أنظر نص المادة 83
.97أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص84
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.السیادة الوطنیة و الاقتصادیة-

.السیادة السیاسیة-

.القطاعات الإستراتیجیة-

.المحليالإنتاج-

ورغم كون ھذه المحاولة قد أوردت عدة معاییر یمكن الاستدلال بھا لتحدید القطاعات 

.الحیویة ، إلا أنھا من الناحیة العملیة غیر فعالة نظرا لاعتمادھا على مفاھیم جد واسعة

أدت ھذه الوضعیة إلى تحدید مفھوم القطاعات الحیویة لدرجة أن الإدارة أصبحت تستند إلیھ 

أیة مقاییس قانونیة ، لھذا رفضت اللجنة الوطنیة للاستثمارات منح اعتماد لمشروعین دون

أحدھما لصناعة الجبن و الآخر لتركیب الدراجات الناریة على أساس كون ھذه النشاطات 

.تندرج ضمن النشاطات الحیویة

مشرع وھذا ما أدى إلى فرض نظام احتكار على كل جوانب النشاط الاقتصادي ، فقام ال

بتخصیص العدید من النشاطات الاقتصادیة لصالح المؤسسات العمومیة و مع التطور الذي 

عرفتھ ھذه المؤسسات غطى نشاطھا تقریبا كل النشاط الصناعي و التجاري ، فاستولت 

إنتاج وتوزیع الكھرباء و الغاز ، التجارة الخارجیة نشاط :على مجالات عدة نذكر منھا 

ن المحروقات ، المواصلات السلكیة و اللاسلكیة البنوك ، التأمینات البحث و التنقیب ع

، إنتاج الحدید ، و الصلب ، إنتاج )البري، البحري،الجوي (خدمات النقل بأنواعھ الثلاثة 

.85إلخ...الموارد الغذائیة الأساسیة

14دة بل و أكثر من ذلك فقد تم التأكید على ھذه الاحتكارات دستوریا من خلال نص الما

و التي حددت أملاك الدولة و اعتبرت في فقرتھا الثالثة العدید من 197686من دستور 

تعد أیضا أملاك الدولة بشكل لا رجعیة كل '':النشاطات من أملاك الدولة حیث نصت على 

المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمین و المنشآت المؤممة و مؤسسات النقل بالسكك 

البحري و الجوي و الموانئ و سائل المواصلات و البرید و الھاتف و الحدیدیة و النقل 

التلفزة و الإذاعة و الوسائل الرئیسیة للنقل البري مجموع المصانع و المؤسسات و 

المنشآت الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي أقامتھا أو تقیمھا أو تطورھا أو التي 

الدولة بصفة  لا رجعیة فیھا التجارة الخارجیة و  اكتسبتھا أو تكتسبھا و یشمل احتكار 

.تجارة الجملة 

.''یمارس ھذا الاحتكار في إطار القانون 

.98نفس المرجع ،ص85
.بقمرجع سا، 97-76الأمر رقم من 14نص المادة 86
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فھذا النص الدستوري إذن بدد كل الشكوك حول القطاعات المحتكرة حیث كرس دستوریا 

احتكار الدولة لأھم النشاطات الاقتصادیة من خلال تسویتھ من خلال بین الثروات و 

لاك التابعة للدولة و النشاطات المرتبطة باستغلالھا ، فاعتبارھا ھي الأخرى مملوكة الأم

.الدولة بصفة مطلقة لا رجعیة فیھا

الأملاك الوطنیة یحددھا '':تنص على 2016من دستور الجزائر 20كما نجد نص المادة 

.القانون 

.الدولة ، و الولایة والبلدیةو تتكون من الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكھا كل من 

.87''.یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

لكن أمام المشاكل و الانتقادات الكثیرة التي أثارھا اعتماد معیار النشاطات الحیویة لتحدید 

مفھوم النشاطات المحتكرة ، دفع الأمر بالسلطات السیاسیة مع بدایة الثمانینات لتبني نظرة 

وھو أن تحدید .عا ما للموضوع حیث تقرر اعتماد أسلوب معاكس في تحدیدھا مغایرة نو

بدقة القطاعات التي یمكن للمستثمر الخاص الاستثمار فیھا وما یخرج عنھا فھي قطاعات 

.88مخصصة للدولة و الھیئات التابعة لھا

بالاستثمار المتعلق 11-82أفصحت السلطة السیاسیة عن ھذا التوجھ الجدید في القانون رقم 

وإن كان قد وسع نوعا ما من مجال تدخلھ ھذا مقارنة مع .89الاقتصادي الخاص الوطني

النصوص السابقة ، حیث اعتبره قطاعا تكمیلیا یمكن الاعتماد علیھ في التنمیة الاقتصادیة و 

.الاجتماعیة للبلاد

طاع الخاص الوطني  قائمة من النشاط التي یجوز أن ینشط و ینمي فیھا الق11حددت المادة 

:وھي 

نشاطات تأدیة الخدمات المتمثلة في التصلیح الصناعي ، صناعة آلات الصنع ، -

.صیانة التجھیزات الصغیرة بوجھ عام

.الصناعة الصغیرة و المتوسطة المكملة-

.معالجة المواد الأولیة الزراعیة-

.المنتوجات المعدة لاستھلاك العائلات-

.تتم في أعالي البحارالصید ، و النشاطات التي -

.المقاولة من الباطن-

.البناء والأشغال العمومیة-

.، مرجع سابق01-16من القانون رقم20نص المادة 87
.58أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص88
.، مرجع سابق11-82رقم أمر 89
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.السیاحة والفندقة وكل الخدمات المرتبطة بھما-

.النقل البري للمسافرین و البضائع-

یدفع بنا إلى القول إن ھذه النشاطات لم ترد على ''على الخصوص ''لكن وردت عبارة 

كما أن ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة للتنظیم بشأن تحدید كیفیة تطبیقھا و سبیل الحصر ،

.كذا قائمة النشاطات الاقتصادیة

وتخصیص ھذه النشاطات للمستثمر الخاص لا یعني أنھا مغلوقة أمام الدولة و الھیئات 

ص ،لكن بل بمكن للمؤسسات العمومیة الاستثمار فیھا إلى جانب المستثمر الخا.التابعة لھا

ما یخرج عنھا فھي نشاطات یختارھا وحده المستثمر العمومي و الذي یمارسھا لمصلحة 

.90الدولة و الھیئات التابعة لھ

لكن بسبب الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول ھذا كلھ 

قتصادي ، وذلك باعتماد دفع بالسلطة العامة إلى إعادة النظر في مكانة الدولة في الحقل الا

مجموعة من القوانین الجدیدة التي تھدف إلى إصلاح المؤسسات العمومیة و منحھا نوعا 

من الاستقلالیة أثناء أداء مھامھا، و من جھة أخرى التقلیص من حجم القطاعات التي كانت 

.91تختارھا

رة مضمون التي حدد لأول م921988ومن بین ھذه القوانین قانون الاستثمار لسنة 

)المخصصة(النشاطات المحتكرة ، وذلك باعتماد مفھوم جدید وھو النشاطات الإستراتیجیة 

les activités stratégiques فاعتبر النشاطات المحتكرة ھي تلك النشاطات ،

الإستراتیجیة المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة ، كما قام بوضع قائمة عدد فیھا بعض ھذه 

لا یمكن انجاز الاستثمارات الاقتصادیة '':منھ على ما یلي 5تنص المادة النشاطات حیث 

الخاصة الوطنیة في النشاطات المعتبرة إستراتیجیة بموجب القانون المتضمن المخطط و 

التشریع المعمول بھ و لاسیما منھا النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي و التھیئات و 

عة القاعدیة للحدید و الصلب و النقل الجوي و السكك المناجم و المحروقات و  الصنا

''.الحدیدیة و النقل البحري و بصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة

فباستثناء ھذه النشاطات الإستراتیجیة المحددة قانونا و النشاطات المحددة في قوانین خاصة 

إن باقي النشاطات أي النشاطات ذات الأولویة و المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة ، ف

Activités prioritaires و النشاطات العادیةActivités non prioritaires كلھا

.100أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ،ص90
.100نفس المرجع ،ص91
.، مرجع سابق25-88قانون رقم 92
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إضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء كل الأحكام التنظیمیة .مفتوحة أمام الاستثمار الخاص الوطني 

.تكار أي نشاط اقتصاديالتي تحول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي اح

منعطفا حاسما في تنظیم احتكار الدولة للنشاطات 25-88إذن فقد شكل القانون رقم 

الاقتصادیة ، حیث قلص كثیرا فأصبح یمكن تعدادھا بكل سھولة ، و بالمقابل فتح أفاق 

جدیدة أمام المبادرة الخاصة و ذلك تحضیرا لتبني قوانین ستعترف لھا بحریة 

التي قلصت كثیرا من عدد النشاطات 1989من دستور 17وھذا ما أكدتھ المادة .رالاستثما

93.المعتبرة أملاكا عمومیة

94تقلص دائرة النشاطات المخصصة:ثانیا

بدأت ھذه المرحلة في نھایة الثمانینات ومازالت متواصلة إلى یومنا ھذا فخلال ھذه 

حات جذریة حیث تم الانتقال من نظام الفترة عرف النظام الاقتصادي بالجزائر إصلا

اقتصادي موجھ أین كانت الدولة ھي المخطط و المنفذ للنشاط الاقتصادي ، إلى نظام 

اقتصادي حر حیث أصبحت الدولة فیھ كمراقب فقط و ھذا ما كان لھ تأثیر كبیر في تحدید 

.مجالات تدخ الدولة ، و بالتالي تحدید فكرة النشاطات المحتكرة 

عكس المرحلة السابقة أین كانت النشاطات المحتكرة ھي الأصل غیر محتكرة و على

استثناءا ، فإنھ خلال ھذه المرحلة عكست ھذه المعادلة لتصبح النشاطات المحتكرة استثناءا 

.یرد على الأصل العام و ھو النشاطات الحرة

و إن كانت القوانین الصادرة خلال ھذه الفترة متفقة مع القوانین السابقة لإحتفظھا على فكرة 

احتكار الدولة لبعض النشاطات ، و لكنھا تمیزت عنھا بالإنتقال من مصطلح النشاطات 

الحیویة و الإستراتیجیة و اعتمادھا على مصطلح واحد و ھو النشاطات المخصصة ، وورد 

و 12-93ات في كل من قانون النقد و القرض في المرسوم التشریعي رقم ذكر ھذه النشاط

.المتعلق بترقیة الاستثمار 03-01في الأمر رقم 

'':1فقرة 183فحسب ما ورد في نص المادة :95في قانون النقد و القرض-1

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات 

ر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسة المتفرعة عنھا او لأي اقتصادیة غی

.''.شخص معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني

.101أوبایة ملیكة ، مرجع سابق،ص93
.102نفس المرجع ، ص94
.مرجع سابق.،10-90قانون رقم 95
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للأجانب بإمكانیة تحویل أموالھم للاستثمار ، إلا 10-90فرغم اعتراف القانون رقم 

اشتراطا أن یكون خارج المخصصة للدولة المؤسسة المتنوعة عنھا لأنھا نشاطات مفتوحة 

.مام المستثمر الأجنبي أ

وما یلاحظ في ھذا النص القانوني ھو رجوعھ للاعتماد على فكرة غامضة للتعبیر عن 

النشاطات المحتكرة حیث اكتفى بالإشارة إلیھا باعتبارھا تلك النشاطات المخصصة للدولة و 

.الھیئات المتفرعة عنھا دون أن یحدد القانون مفھوما لھا

رجوع غلى النصوص القانونیة المؤطرة لتحدید ما ھي النشاطات المخصصة لھذا لابد من ال

و التي تخرج عن مجال تطبیق ھذا القانون و ما ھي النشاطات المفتوحة أما المستثمر 

.الأجنبي

ومن بین النشاطات التي بقیت محتكرة عشیة صدور قانون النقد و القرض توزیع الكھرباء 

قدیة ، وسائل الإعلام ، تسییر الموانئ و المطارات  و الغاز ، إصدار الأوراق الن

.96الخ...الصناعات العسكریة

كما قام قانون النقد و القرض بتحریر أحد النشاطات الذي كان من أھم الاحتكارات منذ 

.الاستقلال ألا وھو النشاط المصرفي 

، و ذلك منھ إمكانیة إنشاء بنوك و مؤسسات خاصة في الجزائر9197حیث فتحت المادة 

بعد حصولھا على ترخیص من قبل بنك الجزائر ، وبعد إستفائھا لكل الشروط التي حددتھا 

أنظمة مجلس النقد و القرض و مباشرة بعد صدور ھذا النص قدمت العدید من الطلبات 

للحصول على تراخیص لإنشاء العدید من البنوك الخاصة بذلك تدعمت شبكة البنوك في 

مؤسسة مصرفیة و مالیة ، نذكر من بینھا بنك البركة 12حوالي الجزائر حیث أنجزت 

و ھو عبارة عن بنك مختلط جزائري سعودي ، الإتحاد البنكي 1990الذي تم تأسیسھ في 

cityسیتي بنك  bank المؤسسة العامة ،société généraleالخ...بنك الخلیفة.

یعد ھذا المرسوم :98مارالمتعلق بترقیة الاستث12-93في المرسوم التشریعي رقم -2

أول قانون استثمار اعترف بمبدأ حریة الاستثمار لكل من المستثمر الوطني و 

الأجنبي و لكنھ استثنى من ھذه الدرجة النشاطات المخصصة للدولة و لفروعھا 

یحدد ھذا المرسوم النظام الذي یطبق '':منھ على ما یلي 1،حیث جاء في المادة 

وطنیة الخاصة و على الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن على الاستثمارات ال

.103أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص96
.، مرجع سابق10-90من القانون رقم 91لمادة أنظر نص ا97
.ق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق، یتعل12-93قانون رقم 98
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الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة 

.''.للدولة أو لفروعھا أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

بدأ حریة لیكون بذلك ھذا القانون قد جمع بین مبدأین متناقضین ، فھو من جھة كرس م

الاستثمار و من جھة أخرى أبقى على نظام احتكار الدولة و الھیئات التابعة لھا لبعض 

كما أبقى ھذا القانون على إشكالیة معوقة ما ھي النشاطات .النشاطات الاقتصادیة

المخصصة للدولة و لفروعھا ، بحیث أورد الفكرة الغامضة الخالیة من أیة تفاصیل لتكون 

دید القطاعات المخصصة للاستثمار العام مسألة إستراتیجیة تتوقف على بذلك مسألة تح

.99طبیعة الاختبارات السیاسیة الجوھریة للدولة

و لمعرفة النشاطات الاقتصادیة المخصصة یجب الرجوع أولا إلى أحكام الدستور لاسیما 

فھناك نشاطات السالفة الذكر ، إضافة إلى ھذه النشاطات التي تؤكدھا دستوریا ،17المادة 

أخرى تحتكرھا الدولة والھیئات التابعة لھا استنادا إلى نصوص تشریعیة ، كما تجدر 

أن تلعب دورا فعالا في ھذه المسألة من خلال APSIالإشارة  ھنا إلى أنھ یمكن لوكالة 

جمعھا لكل النشاطات المحتكرة ووضعھا في قائمة محددة وذلك إزالة لكل غموض أو لبس 

ھذا الموضوع و تسھیلا على المستثمر معرفة ما ھي التي یمنع علیھ الاستثمار قد یثیره

.فیھا

على عكس كل القوانین التي :100المتعلق بتطویر الاستثمار03-01في الأمر رقم -3

من )الوطني و الأجنبي (سبقت الإشارة إلیھا و التي كانت تمنع المستثمر الخاص 

الاستثمار في بعض القطاعات المسماة الإستراتیجیة أو الحیویة أو المخصصة فإن 

المتعلق بتطویر الاستثمار قد ألغى ھذا المبدأ الذي كان قارا في 03-01الأمر رقم 

یاسة الاقتصادیة الجزائریة ، وأتى بمبدأ جدید و ھو فتح كل القطاعات الس

یحدد ھذا '':منھ على 1الاقتصادیة للاستثمار دون استثناء حیث تنص المادة 

النظام الذي یطبق على الاستثمار الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات 

ارات التي تنجز في إطار منح الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات ، وكذا الاستثم

.''.الامتیاز أو الرخصة

أنھ اتجاه واضح من المشرع لمنح حریة أكبر للمستثمرین و 101وقد فسر البعض ذلك

توسیع نطاق تدخلھم في مختلف فروع الاقتصاد الوطني ، وتعبیرا عن اقتناعھ بعدم جدوى 

تصادیة التي كانت في الماضي و فعالیة التحدید الاعتباري التحكمي لبعض القطاعات الاق

.قطاعات إستراتیجیة حیویة یمنع على المؤسسات الخاصة الاستثمار فیھا

.104أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص99
.، مرجع سابق03-01الأمر رقم 100

.105نفس المرجع ، ص101
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لكن ، على الرغم من عدم ذكر النشاطات المخصصة في قانون الاستثمار الجدید و ذلك 

رغبة من السلطات العامة في جعل ھذا النص وسیلة قانونیة فعالة لاجتذاب رؤوس الأموال 

ھا في الجزائر من خلال إیھامھم ان المشرع الجزائري قد فتح كل النشاطات لاستثمار

إلا أن ذلك لم یمنع وجود العدید من النشاطات التي ما تزال محتكرة .الاقتصادیة أمامھم

استنادا إلى نصوص قانونیة خاصة ، وھذه النشاطات و إن كانت دائرتھا قد تقلصت كثیرا 

ا تزال الدولة والھیئات التابعة لھا محتكرة الاستثمار في و لكنھا مازالت موجودة حیث م

:بعض القطاعات و ذلك راجع لعدة أسباب أھمھا 

ذات طابع سیادي ، حیث لا یمكن للدولة الانسحاب منھا لأنھا تتعلق 102إما لأسباب-

بالاستقلال الوطني ، و المصالح الوطنیة ، لھذا تحرص كل دول العالم بغض النظر 

عن أنظمتھا الاقتصادیة على إبقاء ھذه النشاطات بیدھا و عدم ترك المستثمرین 

ر ھذه الدول ببعض الخواص یمارسونھا ، ولھذا احتفظت الجزائر على غرا

:النشاطات تحت ھذا الغطاء ومن بینھا 

المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر 2نشاط إصدار العملة النقدیة و الذي اعتبرتھ المادة 

حكرا على الدولة و التي فوضت ممارستھ لبنك الجزائر ، النشاطات 103القرض

عتاد الحربي الذي ھو حكر الاقتصادیة المرتبطة بالدفاع الوطني كصناعة الأسلحة و ال

.على الدولة دون سواھا و یمارسھ لمصلحتھا ویر الدفاع الوطني

وقد یكون الاحتكار لأسباب إستراتیجیة حیث تصنف بعض القطاعات بطابع إستراتیجي 

نظرا لأھمیتھا الاقتصادیة تنمیة البلاد لكونھا تجلب نسبة ھامة من الموارد المالیة 

ھو الشأن بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالمحروقات و التي نمارسھا بالعملة الصعبة كما 

.لصاح الدولة الشركة الوطنیة سونطراك

وقد یكون الاحتكار لأسباب ضریبیة وھذا ما یفسر احتكار الدولة لامتیاز جمع -

.الضرائب و الرسوم 

ار و أخیرا قد یكون الاحتكار لأسباب ذات طابع مرفقي ، الأمر الذي یبرر احتك-

.الدولة للنقل بالسكك الحدیدیة

ذات (ھذه النشاطات القلیلة و التي عدت مخصصة بموجب نصوص قانونیة 104باستثناء

.خاصة فإنھ تم فتح باقي النشاطات الاقتصادیة أمام الاستثمار الخاص)طابع تشریعي 

.106نفس المرجع ، ص102
.مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 2أنظر نص المادة 103
.106أوبایة ملیكة ، مرجع سابق، ص104
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، تم 1995، تم فتح نشاط التأمینات في سنة 1990فبعدما تم فتح النشاط المصرفي في 

2000، وبعدھا المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في 1998تحریر نشاط النقل الجوي في 

، إنتاج و توزیع الكھرباء و الغاز و أخیرا نشاط إنتاج التبغ و 2001الأنشطة المنجمیة في 

.105الكبریت

وذلك في انتظار أن یتم تحریر باقي النشاطات تبقى دائرة النشاطات المخصصة ضیقة 

جدد، و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على رغبة السلطات العامة في إنعاش الاستثمار 

.أكثر و جعل الجزائر قطبا ھاما للاستثمار الأجنبي و الوطني

:المطلب الثاني 

بعض النماذج عن النشاطات المخصصة

السلف الذكر الذي حدد 1988من قانون الاستثمارات لسنة 5انطلاقا من نص المادة 

و التي من بینھا النشاط المصرفي و نشاط )الإستراتیجیة المحتكرة(النشاطات المخصصة 

التأمین اللذان سیكونان محور دراستنا في ھذا المطلب ، أین سنحاول تحدید تعریف للنشاط 

ثم تحدید تعریف لنشاط التامین و كیفیة ضبطھ )الفرع الأول (ضبطھ المصرفي و كیفیة

).الفرع الثاني(

إلى وضع أجھزة في مختلف القطاعات ، من 1962إذا عملت الجزائر منذ الاستقلال أي 

أجل إعادة حركة الاقتصاد الذي أصبح یعني شلالا ومن بین ھذه القطاعات نجد الجھاز 

.التأمینات المصرفي و جھاز في قطاع 

.7نفس المرجع ، ص105
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:الفرع الأول

النشاط المصرفي

وضعت أجھزة في القطاع المصرفي و ھذا بدایة من وضع الأجھزة المكونة لھ من 

لیحل محل بنك الجزائر 106144-62خلال تأسیس البنك المركزي بموجب القانون رقم 

ممارسة أجھزة الذي مارس مھمة الإصدار خلال الحقبة الاستعماریة و لكن في ضل 

الجھاز المصرفي حورھا في تسییر المنظومة البنكیة حیث كانت تعني من الفشل لذا عمل 

المشرع على إصدار جملة من الإصلاحات و ذلك من خلال خلق وحدات ضبط مستقلة في 

مختلف القطاعات و خاصة القطاع الاقتصادي كونھ القطاع الحساس الذي ولي باھتمام كبیر 

ة ، و سمیة بسلطات الضبط الاقتصادي ، حیث تم تعریف الضبط من طرف الدول

.107الاقتصادي على انھ ولید العلوم الاقتصادیة و العلوم الاجتماعیة

وقام بتعریف مجموعة من الباحثین على أنھ وظیفة السلطة العامة تھدف إلى إقامة توافق 

إطار سوق المنافسة، أو بین أھداف ذات طابع اقتصادي و أھداف ذات طبیعة اجتماعیة في 

ھو فرع قانوني جدید یعبر عن علاقة جدیدة بین القانون و الاقتصاد یضم مجموع القواعد 

الخاصة بضبط القطاعات الاقتصادیة التي تعجز على تحقیق توازنھا بنفسھا و ذلك في إطار 

.108تنافسي 

الضبط الغرض من إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي و غیرھا من سلطات109ونجد أن

الأخرى ھو إنشاء سلطات إداریة مستقلة فھو یجسد عدم احتكار الدولة في تسییر و تنفیذ 

مختلف النشاطات و كذلك من أسباب ظھور ھذه السلطات ھو فشل الدولة في قیادة زمام 

.و الذي واكب إنشاء الكونغریس 1989الأمور ، ویرجع ظھور ھذه السلطات إلى عام 

Interstateمستقلة و ھي الذي أنشأ أول لجنة commerce commission

وتعني لجنة التجارة بین الولایات ، أما بالنسبة لظھور السلطات الإداریة المستقلة في 

الجزائر فھي حدیثة النشأة حیث تم ظھورھا مع بدایة التسعینات حیث اعتمد المشرع 

اریة المستقلة في الجزائر الجزائري على التجربة الفرنسیة وقد ظھر مفھوم السلطات الإد

110المتعلق بالإعلام07-90لأول مرة لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم 

ومن  ثم توالت إنشاء جملة من سلطات الضبط في مختلف المجالات فنجد على مستوى 

10عدد.دید قانونھ ، ج ر، یتضمن إحداث بنك مركزي و نح1962دیسمبر 13، مؤرخ في 144-62قانون رقم 106
.1962دیسمبر 28صادر في 

كلیة فرع الحقوق وتخصص قانون الأعمال ، مذكرة ماستر، ''الضبط في مجال القطاع البنكي ''مریم عثمان لعمى ،107
.1، ص2019الحقوق جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة 

.1نفس المرجع ، ص108
.1نفس المرجع ، ص109
.، مرجع سابق07-90قانون رقم 110
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و 111المتعلق بالنقد و القرض10-90الجھاز المصرفي و في ظل صدور القانون رقم 

تم بموجبھ استحداث سلطتي الضبط في مجال القطاع البنكي و ھما مجلس النقد و الملغى

.القرض و اللجنة المصرفیة

المعدل و المتمم و الذي تم بموجبھ إحداث جمل من 11211-03إلى أن جاء الأمر رقم 

.التغیرات التي تخص أساسا تنظیم مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفیة

ط المصرفيتعریف النشا:أولا 

یحتل القطاع المصرفي أھمیة بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادیة و تزداد أھمیتھ 

من یوم لآخر في ظل عالم یتمیز بتحریر الأسواق المالیة و تتطور تكنولوجیا الاتصالات 

:113وعولمة الاقتصاد فلا یخفى على أحد مكانة ھذا القطاع في النمو الاقتصادي كونھ

دى المصادر الرئیسیة لتمویل الاقتصاد من خلال دوره التحكمي في سیاسة یمثل إح-

.القروض و توجیھھا 

یعد الضامن الأساسي لتوفیر السیولة أي النقد و التـأثیر على عرضھ و بالتالي في -

.التضخم 

.یسھل المبادلات بمختلف أنواعھا من خلال توفیر و تسییر وسائل الدفع-

عتبر الجھاز العصبي للنظام الاقتصادي في أي مجتمع ، و الذي فالنظام المصرفي إذن ی

في العمل على تحقیق رؤوس الأموال بین :تدور أنشطتھ ووظائفھ من الناحیة العملیة 

المدعین و المقترضین ، و تقدیم الائتمان بأشكالھ وأنواعھ المختلفة و العمل على تقلیل حجم 

.ھا المدخرون وتوفیر السیولة اللازمة لمن یریدھا المخاطرة الذي كان من الممكن أن یتحمل

وھذا بالإشراف علیھ و مراقبتھ و تنظیمھ ، وذلك بمجموعة من القوانین و الأنظمة التي 

114تحدد كیفیة وشكل التسییر و التعامل مع متطلبات الحیاة الاقتصادیة و النقدیة و الائتمانیة

.، مرجع سابق10-90قانون رقم 111
.، مرجع سابق11-03الأمر رقم 112
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في ''میكانیزمات ضبط النشاط المصرفي ''إیدیر صبرینة ،حداد سمیرة ، 113

د الرحمن میرة السیاسیة جامعة عبالحقوق ، فرع قانون الأعمال تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 
.3،ص2016بجایة ، سنة 

، مذكرة لنیل شھادة ماستر ''دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط المصرفي ''عكنوش كاھنة ، تیكلیش یاسمینة ، 114
2017حند أولحاج ، البویرة، سنة في القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أكلي م

.60ص 
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ضبط النشاط المصرفي:ثانیا 

یعتبر كلا من مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفیة من العناصر الأساسیة التي 

جاء بھا قانون النقد و القرض من أجل الإسھام في عملیة الضبط الاقتصادي و المالي ، و 

حیث ظھرتا إلى .التي ارتأت الدولة التخلي عن جزء منھا لصالح ھیئات أكثر تخصصا 

وھذا بعد جملة من .10-90بموجب قانون النقد و القرض رقم الوجود بھذه التسمیة

الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر ابتدءا من القانون التوجیھي للمؤسسات 

.العمومیة الاقتصادیة

:مجلس النقد و القرض كھیئة ضابطة للنشاط المصرفي-1

قلة التي جاء بھا القانون من بین ھیئات الضبط المست115یعتبر مجلس النقد و القرض

والتي تبین الوظیفة الاقتصادیة للدولة في سیاق الإصلاحات التي عرفھا النظام 10-90رقم 

ھذه الإصلاحات تھدف .المصرفي ، حیث وضعت الدولة سیاسة لمراقبة السیاسة النقدیة

ء الذي إلى تجسید وظیفة الرقابة المصرفیة ووضع حد للوظیفة الفوضویة للنقد وھو الشي

یضمن الشفافیة وحسن تنفیذ الأھداف المسطرة من طرف السلطة النقدیة و في ظل 

التغیرات و المعطیات الاقتصادیة العالمیة و العمل على الاندماج معھا و ملائمتھا مع 

فمجلس النقد و القرض كھیئة نقدیة مستقلة  أنشأت .میكانیزمات السیاسة المصرفیة الدولیة 

یاسة نقدیة فعالة تعمل على إصدار أنظمة وقرارات فردیة مجال النقد و من أجل تحقیق س

وبالتالي تضمن عملیة ضبط القطاع المصرفي لتحقیق الأھداف المتعلقة بالتنمیة .القرض 

.116الاقتصادیة

إلى تغیرات و كل ھذه التغیرات تنصب حول مجلس النقد و 10-90لكن تعرض القانون 

المتعلق بالنقد والقرض ونھایة بإلغائھ 01-01من تعدیل القرض في حد ذاتھ ، بدایة 

و اثر ھذا الإلغاء حاول المشرع فرض الرقابة الصارمة 11117-03بموجب الأمر رقم 

أما .على المؤسسات المصرفیة من خلال خلق أجھزة مخصصة تتولى حسب سیر العمل 

الجزائري لم یعطي فیما یخص الطابع القانوني لمجلس النقد و القرض نجد أن المشرع 

تكییفا لھا بصریح العبارة إنما أنھ أعطى لھ سلطة نقدیة كما نستشف ضمنیا أنھا لسلطة 

إداریة من خلال ان مجلس النقد و القرض لدیھ نفس السلطة المخولة للسلطة التنفیذیة و 

المتمثلة في سلطة إصدار الأنظمة و القرارات الفردیة و كذا إمكانیة الطعن فیھا التي

تخصھا أمام مجلس الدولة لذى یمكن إعطاء التكییف القانوني للمجلس على أنھ سلطة إداریة 

، المجلة النقدیة ''مجلس النقد و القرض سلطة اداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي''إقلولي أولد رابح صافیة ، 115
.40،ص2013، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 2للقانون و العلوم الساسیة ، عدد

.41نفس المرجع ، ص116
.مرجع سابق، 11-03م أمر رق117
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مستقلة مثلما قلنا  سابقا في ظل صلاحیة مجلس النقد و القرض بإصدار التنظیمات نجد 

الذي یحول المجلس صلاحیات بصفتھ سلطة نقدیة في 11118-03من الأمر رقم 62المادة 

:ا یلي المیادین المتعلقة بم

من 38حیث نجد في مجال تنظیم عملیة إصدار النقود تنص المادة :إصدار النقد -أ

على أن الإصدار النقدي ضمن شروط التغطیة المحددة عن 11-03الأمر رقم 

بحیث 62من المادة 1طریق التغطیة المحددة عن طریق التنظیم المحدد وفقا للفقرة 

:یتضمن تغطیة النقد العناصر التالیة 

.السبائك الذھبیة و النقود الذھبیة-

.العملات الأجنبیة-

.سندات الخزینة-

سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان الرھن یقدم النقد في ثلاثة أشكال -

:و ھي كالتالي 

و تتكون من القطع المعدنیة و تصدر في الجزائر عن الخزینة :كسر النقود -

.العمومیة و یضعھا البنك المركزي المتداول

.الأوراق النقدیة-

.النقد المتداول-

تحدید مقاییس و شروط عملیات البنك المركزي لاسیما فیما یخص الخصم السندات -ب

.119تحت نظام الأمانة

تتمثل في منتجات 2010في  62ب المادة للمجلس بموج120وقد أضیفت صلاحیات جدیدة

التوفیر و القرض الجدیدة ، تسیر احتیاطات الصرف ، قواعد السیر الحسن و أخلاقیات 

الخ...المھنة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة

فتمتع مجلس النقد و القرض صلاحیات إعداد التنظیمات فیجعلھ برلمان مصغر للبنوك و 

.یعوض المجلس السلطة التنفیذیة و لیس البرلمانالمؤسسة المالیة

فنجد أنھ منحت لھ صلاحیة منح :أما فیما یخص صلاحیة المجلس بإصدار قرارات فردیة 

الترخیص الذي یعد أول إجراء لإقامة و إنشاء المؤسسات المالیة الأجنبیة و الاعتماد 

.لممارسة النشاط المصرفي 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 62نص المادة أنظر118
.16مریم عثمان لعمى ، مرجع سابق ، ص119
.43إقلولي أولد رابح صافیة ، مرجع سابق ، ص120
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06-11المعدل و المتمم بموجب النظام رقم 01121-07فبالرجوع إلى أحكام النظام رقم

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة في الخارج و الحسابات بالعملة 

یجب أن تحصل التعاونیة بعد تأسیسھا على '':منھ تنص 7، فإن المادة 122الصعبة

.''رخصة التأسیس التي یسلمھا مجلس النقد و القرض

.طلب رخصة التأسیس بموجب نظام یصدره مجلس النقد و القرضتحدد كیفیات-

یتحقق مجلس النقد و القرض بأن مشروع التعاونیة یستوفي الالتزامات التي تضمنھا -

.''...ھذا القانون و التنظیم المعمول بھ

.وھذا الترخیص یخضع لشروط حددھا مجلس النقد و القرض بالتفصیل

تنص على إمكانیة المعني بالأمر تأسیس 11123-03مر رقم من الأ91إضافة إلى أن المادة 

شركة ثم یطلب اعتمادھا كبنك أو مؤسسة مالیة بعد الحصول على الترخیص ، وھذا 

.الاعتماد یمنح بمقرر من قبل المحافظ ثم ینشر في الجریدة الرسمیة

ما یمنح فالاعتماد إجراء ضروري یقوم بھ المستثمر حتى یتمكن من ممارسة نشاطھ و ھو 

.الصفة الخاصة للاستثمار في القطاع المصرفي

ونفس الشيء بالنسبة لفروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لھا بموجب 

.بعد أن یتوفي جمیع الشروط12411-03من الأمر رقم 88المادة 

كان فإن مجلس النقد و القرض سلطة حقیقیة حیث10-90وبالرجوع   إلى القانون رقم 

یتمتع بالاستقلالیة العضویة ، وذلك یظھر من خلال العھدة التي كان یتمتع بھا المحافظ و 

ألغیت العھدة ، و أصبح بإمكان رئیس الجمھوریة 2001نواب المحافظ ، لكن بعد سنة 

ما جاء بھ الأمر 11-03غول المحافظ ونواب المحافظ في أي وقت ، ولقد أكد الأمر رقم 

.دما أقر مبدأ الغولعن 01125-01رقم 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و 2007مارس 3مؤرخ في ،01-07نظام رقم 121
.، معدل و متمم2007ماي 13در في ، صا31عدد.الحسابات بالعملة الصعبة ، ج ر

، یعدل و یتمم النظام 2012فیفري 15، صادر في 8عدد.، ج ر2011أكتوبر 11، مؤرخ في 06-11نظام رقم 122
.01-07رقم 
.مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 91أنظر نص المادة 123
.مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 88أنظر نص المادة 124
.،مرجع سابق01-01أمر رقم 125
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و الجدیر بالإشارة إلیھ أنھ في الأصل تقتضي استقلالیة السلطات الضابطة توزیع 

الاختصاص في اقتراح الأعضاء إلى عدة جھات بینما یحتكر رئیس الجمھوریة ھذا 

.126الاختصاص فیما یتعلق بمجلس النقد و القرض دون تدخل أي جھة أخرى

قرض باستقلالیة وظیفیة حقیقیة لأنھ یصدر أنظمة وھي عبارة كما یتمتع مجلس النقد و ال

.عن نصوص تنظیم كل جوانب النشاط المصرفي

:اللجنة المصرفیة كھیئة ضابطة للنشاط المصرفي -2

إن اللجنة المصرفیة تعتبر أحد الوسائل ضبط في المجال الاقتصادي ، وظھرت إلى الوجود 

المتعلق بالنقد و القرض إلى جانب مجلس النقد و القرض وھذا 10-90بموجب القانون رقم 

بعد جملة الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر ابتداءا من القانون التوجیھي 

.127الاقتصادیةللمؤسسات العمومیة 

وقد استحدثت ھذه في المجال المصرفي ھذه اللجنة بغرض رقابة البنوك و المؤسسات 

كانت ھذه 128المتعلق بنظام البنوك و القرض12-86المصرفیة التي أتى بھا قانون رقم 

المتضمن 47-71اللجنة وریثة للجنة التقنیة للمؤسسة المصرفیة و التي استحدثھا الأمر رقم 

، بحیث كانت خاضعة لسلطة وزیر المالیة آنذاك ، حیث كان 129ؤسسات القرضتنظیم م

.دورھا استشاریا أكثر منھ رقابیا

تضطلع بمراقبة 10130-90التي أنشأت بموجب قانون 1990أما اللجنة المصرفیة لسنة 

حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة ، و بالمعاقبة 

.لى النقائص و المخالفات التي تتم ملاحظتھا في إطار ترتیب المسؤولیة التأدیبیةع

كما تعتبر اللجنة المصرفیة من سلطات الضبط المستقلة الأكثر أھمیة نظرا للسلطات الحقیقة 

و الخطیرة التي منحھا إیاھا المشرع ، ونظرا لحساسیة المجال المصرفي الذي یعتبر 

إضافة إلى مختلف الأزمات التي ھزت الساحة المالیة الجزائریة عصب النظام الاقتصادي

.131''بنك الخلیفة''

.53إقلولي أولد رابح صافیة ، مرجع سابق، ص126
لحامد للنشر و التوزیع ، الأردن دار ا، دون طبعة ،''اللجنة المصرفیة و ضبط النشاط المصرفي ''عجرود وفاء ، 127
.23، ص2014سنة 
أوت 20، صادر في 34عدد.، یتعلق بنظام البنوك و القرض ، ج ر1986أوت 19، مؤرخ في 12-86قانون رقم 128

1986.
6، صادر في 55عدد.، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض ، ج ر1971جوان 30، مؤرخ في 47-71أمر رقم 129

.1971ة جویلی
.مرجع سابق .،10-90قانون رقم 130
.8، مرجع سابق ، ص..عكنوش كاھنة ،131
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فیمكن تعریفھا على أنھا لجنة المراقبة و ھي الھیئة المختصة التي صار لھا وجود قانوني 

من أجل تحقیق أغراض تخص ضبط سلوك البنوك و المؤسسات المالیة ، حیث تقوم اللجنة 

.یات نحو الإیجاب و التأكد من صحة ودقة الوثائق و المستندات بوضع نظام یوجھ السلوك

ومن أجل خلق جھاز مصرفي إداري مستقبل یعمل على ضبط تشكیلة تسھر وتعمل على 

تنفیذ الخطط و توجیھھا و تختلف ھذه التشكیلة حسب المجال المراد ضبطھ و نجد أن اللجنة 

.تتكون من جھازین جھاز بشري و جھاز إداري

من 144إن أعضاء اللجنة المصرفیة تم تعدیلھم إذ عدلت المادة :از البشري الجھ-أ

و الأمر 11-03بموجب الأمر رقم 132المتعلق بالنقد و القرض10-90القانون رقم 

106المتعلق بالنقد و القرض و التعدیل نصت علیھ 11-03المعدل للأمر 10-04

المتعلق بالنقد و 04-10مر من الأ8من ھذا الأخیر ، وكذلك المادة 1فقرة 

فكل ھذه المواد بینت تشكیلة اللجنة المصرفیة و التعدیلات التي طرأت .133القرض

.علیھا و الرجاء العودة إلیھا للتعرف علیھا

یتمثل الجھاز الإداري للجنة المصرفیة حیث دعمتھا بجھاز ثاني :الجھاز الإداري -ب

من الأمر 2فقرة 106جاءت بھ المادة من أجل السھر على تسییر عملھا ، وھو ما

تزود اللجنة بأمانة عامة یحدد مجلس '':المعدل و المتمم و التي جاء فیھا 03-11

''.إدارة بنك صلاحیتھا و كیفیات تنظیمھا وعملھا ، بناءا على اقتراح اللجنة

و ما تجدر الإشارة إلیھ أیضا ھو أن اللجنة المصرفیة التي ھي لجنة الرقابة على البنوك و 

المؤسسات المالیة تتمتع بعملیة من الاختصاصات أو بالأحرى الامتیازات من أجل تأدیة 

دورھا في ضبط النشاط المصرفي فتتنوع ھذه الصلاحیات حسب الدور المناط إلیھا ، وذلك 

.لغرض الذي أنشأت من أجلھ ، إذ لھا صلاحیات رقابیة و أخرى قمعیةمن أجل تحقیق ا

و في ظل الصلاحیات الرقابیة نجد أو نذكر النصوص القانونیة التي تظھر ھذا 

:الاختصاص

تنشأ لجنة مصرفیة '':الملغى 90-10من القانون 1فقرة 143بدایة من نص المادة 

.''...مكلفة بمراقبة

المعدل للقانون السالف الذكر و 11-03من الأمر رقم 108كما نصت المادة -

المتعلق بالنقد و القرض على صلاحیاتھا في الرقابة على المستندات حیث تنص 

11-03عدل و المتمم بالأمر رقم ، المتعلق بالنقد و القرض ، الم10-90من القانون رقم 144أنظر نص المادة 132
.مرجع سابق

50عدد.تعلق بالنقد و القرض ،ج رالم، 2010أوت 26، المؤرخ في 04-10من الأمر رقم 8أنظر نص المادة 133
.2010سبتمبر 1صادر في 
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تحول اللجنة المصرفیة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالیة بناءا على '': على 

.''...الوثائق

یمكن للجنة المصرفیة أن تراقب '':نص 11-03من الأمر رقم 105و كذلك نص المادة 

.''مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیھا 

وھذا النص یظھر لنا أن الرقابة لا تشمل فقط البنوك و المؤسسات المالیة و إنما تشمل أیضا 

ن یسیطرون على بنك أو المساھمات و العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذی

.كما یمكن توسیع رقابة اللجنة إذا كان ھناك اتفاقیة دولیة.مؤسسة مالیة أو فروع تابعة لھا 

أما الصلاحیات القمعیة للجنة المصرفیة نجد أنھ من أجل ضبط النشاط الاقتصادي بصفة 

صارمة نوعا ما اتجھ المشرع الجزائري إلى إعطاء صلاحیة ذات طابع خصوصي و 

إلا أنھ ما یمیز ھذا النوع من ''توقیع العقاب ''وكذا ''بتدابیر وقائیة ''تتمثل في القیام 

العقاب لا یشبھ الذي توقعھ المحكمة حیث یھدف إلى معالجة الأوضاع و تصحیحھا لا سلب 

.134الحریة

نصت 13511-03من الأمر 111نجد المادة :و نذكر بعض النصوص التي تظھر ذلك 

  :على 

إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المھنة یمكن أن ''

.''توجھ لھا تحذیرا بعد إتاحة الفرصة لسیر ھذه المؤسسة تقدیم تفسیراتھم

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام '':من نفس الأمر تنص 114و المادة 

ھ أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاط

:یمكن للجنة ن تقضي بإحدى العقوبات التالیة 

.الإنذار-أ

.التوبیخ-ب

.المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرھا من أنواع الحد من ممارسة النشاط-ت

.التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا لدعم تحدیثھ-ث

مھام شخص أو أكثر من ھؤلاء الأشخاص أنفسھم مع تعیین قائم بالإدارة أو إنھاء-ج

.عدم تعیینھ

...''136

.62مریم عثمان لعمى ، مرجع سابق ، ص134
.مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 111نص المادة 135
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:الفرع الثاني 

التأمیننشاط

وجد التأمین كوسیلة اجتماعیة ترمي إلى إیجاد نوع من التعاون بین الأفراد بھدف 

مساعدتھم على مواجھة الأخطار التي یتعرضون لھا ، و الذي یتجسد في قیام المشتركین 

بدفع أقساط دوریة تكون مجموع المال الذي سیقتطع منھ ما یكفي لتغطیة الخطر المؤمن 

.فنیة معینة و علاقة قانونیة محددةضده ، ویرتكز على أسس 

تعریف نشاط التأمین :أولا 

عرف نشاط التأمین تطورا كبیرا حیث نجده متغلغلا في معظم الأنشطة في الدول 

المتقدمة ،حیث أصبح الركیزة الأساسیة من ركائز الاقتصاد نظرا لما یوفره من رؤوس 

.137حقیق أغراض التنمیة و الاستثماراتأموال ضخمة تنشط السوق المالیة و تساھم في ت

إذ یعتبر نشاط التأمین من الأنشطة الاقتصادیة و المالیة الھامة ، نظرا للدور الذي یلعبھ في 

تطویر الاقتصاد الوطني من خلال شركات التأمین التي تقوم بالعملیات التأمینیة ، إذ ھو 

ل الاستثمارات الدولیة و تحقیق یشكل أحد الدعائم الكبرى للنشاط الاقتصادي حتى في مجا

الأمان للأفراد بتغطیة الخطر المحتمل الحدوث ، إضافة إلى أشخاص أخرى لھا دور ھام 

.138في تسییر قطاع التأمینات ، ثم تنظیمھا بموجب قانون التأمینات

وللقیام بعملیة التأمین عمد المشرع الجزائري إلى وضع أحكام وضوابط لضمان السیر 

التأمینات و نظرا لأھمیة وخطورة ھذا القطاع ، تم فرض الرقابة علیھ من الحسن لقطاع

.خلال ھیئات الرقابة

ضبط نشاط التأمین :ثانیا 

بسبب حیویة نشاط التأمین و خطورتھ في آن واحد تولدت الحاجة لإلى تدخل المشرع 

تجسد بالفعل سواء في الجزائري من اجل تنظیم مختلف عملیات التأمین و رقابتھا ، وھذا ما

الذي تم بموجبھ إنشاء لجنة الإشراف 04-06أو بموجب القانون رقم 07139-95الأمر رقم 

التي تتكفل مھام الرقابة وضبط شركات التأمین الذي كان 209على التأمینات بنص المادة 

.مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 114نص المادة 136
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ''في ضبط سوق التأمبن دور لجنة الإشراف على التأمبنات''إرزیل الكاھنة ، 137

.289، ص2011، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، مارس 1الاقتصادیة و السیاسیة ، عدد
لقانون ، مذكرة لنبل شھادة الماستر في ا''ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري ''إختیاح سیلیة ، حسین شفیعة ، 138

.4، ص2019تخصص قانون الأعمال  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 
، 1995مارس 8، صادر في 13عدد.، یتعلق بالتأینات ، ج ر1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم 139

.2006مارس 12، صادر في 15عدد.، ج ر2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06معدل ومتمم بموجب القانون رقم 



75

من اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة قبل ذلك ، وھذا استجابة لمقتضیات الضبط 

غیر أنھ نجد بأن .140صادي الذي تمارسھ سلطة إداریة مستقلة متخصصة في مجالھاالاقت

لم ینسحب كلیا من المجال الرقابي و إنما لا ''الوزیر المكلف بالمالیة ''السلطة التنفیذیة 

یزال یتمتع بالعدید من الاختصاصات الرقابیة إلى جانب ما تتمتع بھ لجنة الإشراف على 

.التأمینات

:141الإشراف على التأمیناتلجنة  -1

لقد خولت للجنة الإشراف على التأمینات مھاما كانت بالأصل تعود لوزیر المالیة وفق 

المتعلق 07-95من الأمر رقم 209المعدلة للمادة 04-06من القانون رقم 26المادة 

تتصرف تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي'':بالتأمینات و التي تنص على أنھ 

.كإدارة رقابة بواسطة الھیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

تمارس رقابة الدولة على نشاط التامین و إعادة التأمین من طرف لجنة الإشراف على 

.''...التأمینات المذكورة أعلاه

04-06ولقد أنشأت ھذه اللجنة بموجب النص السالف الذكر بعد تعدیلھ بموجب القانون رقم 

لا یقتصر 142و من خلال تحلیل ھذا النص فنرى بأن دور لجنة الإشراف على التأمینات

فقط على إبداء الآراء و الملاحظات أو تقدیم النصائح و الإرشادات في مجال التأمین ، كما 

ھو الحال بالنسبة للمجلس الوطني للتأمین الذي یعتبر جھازا استشاریا بل إن لھذه الأخیرة 

ذ القرارات ، وھذه السلطة تمكنھا من تحقیق الأھداف التي وضعت لأجلھا و سلطة اتخا

المتمثلة في السھر على احترام شركاء ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة و 

.التنظیمیة المتعلقة بالتأمین و إعادة التامین

كما أنھا وضعت للسھر على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لھا فھي إذن 

مكلفة بمھام تعود في الأصل إلى السلطة العامة و على ھذا الأساس فھي تتمتع بمجموعة 

من الامتیازات التي تمنح عادة لأجھزة الإدارة العامة من أھمھا سلطة توقیع العقاب 

اللجنة لرقابة القاضي الإداري ، حیث تنص الفقرة الأخیرة وخضوع القرارات الصادرة عن

من قانون الـتأمین على أن قرارات لجنة الإشراف على التأمینات فیما 213من نص المادة 

یخص تعیین المتصرف مؤقتا تكون قابلة للطعن أمام مجلس إضافة إلى أن لجنة الإشراف 

، مذكرة مكملة لنیل شھادة ''دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمین ''لسمر رقیة ، فقھي نوال ، 140
الماستر في القانون الخاص ، تخصص القانون الخاص للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق 

.8، ص2015ن یحي ، جیجل ، سنة ب
.9نفس المرجع ، ص141
57كادیمیة للبحث العلمي ، عدد، المجلة الأ''خصوصیة ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري''فارح عائشة ، 142

.292، ص2010كلیة الحقوق و العلوم الساسیة جامعة عبد الرھمن میرة ، بجایة ، سنة 
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كس الھیئات التابعة لوزارة المالیة و على الـتأمینات تم إنشاؤھا بموجب نص تشریعي ع

التي تعود صلاحیة إنشائھا إلى السلطة التنظیمیة ، و ھذا معناه أن ھذه اللجنة سلطة مستقلة 

بذاتھا و لا تمثل أحد الأجھزة التابعة لوزارة المالیة على خلاف المكتب المخصص 

.143للتأمینات

قابة و سلطة العقاب اللتان منحتا للجنة وما یجدر الإشارة إلیھ أیضا ھو أن سلطة الر

الإشراف على التأمینات منحتا لھا من قبل المشرع عندما تم النص على أن لجنة الإشراف 

على التأمینات وھي تؤدي وظیفتھا تتصرف كإدارة للرقابة في مجال التامین ، كما أنھا تقوم 

ین أو أكثر أو إنشاء مؤسسة بمراقبة عملیات التجمیع التي تعرف على أنھا إندماج مؤسست

الخ ، و في مجال التامین یكون عن طریق دمج أو تمركز لعدة شركات التأمین ...مشتركة

من 209أو إعادة التامین وھذا الدور لم  ینص علیھ صراحة و إنما استنتج من نص المادة 

.07144-95الأمر 

أن لجنة الإشراف على المعدلة فنستنتج241145أما سلطة العقاب فبتفحص مضمون المادة 

التأمینات یمكن ان تطبق عقوبات على شركات التأمین و إعادة التامین التي لا تؤدي 

التزاماتھا كما ینبغي ، و تتسم ھذه العقوبات بكونھا مالیة أحیانا ، و أحیانا أخرى تكون غیر 

.مالیة 

:تدخل وزارة المالیة لضبط قطاع التأمین -2

ف بالمالیة لأھم سلطات ضبط القطاع ، إذ بالرغم من لإنشاء لجنة یحتكر الوزیر المكل

الخ ، إلا أن الوزیر ...الإشراف على التأمینات و تمتعھا بصلاحیات الرقابة و توقیع العقاب

المكلف بالمالیة یحتكر أھم صلاحیات الرقابة إذ لم یخول للجنة سوى الرقابة اللاحقة لدخول 

ة سحب الاعتماد التي تعتبر من أخطر العقوبات المطبقة السوق ، أضف إلى ذلك أن سلط

.146في إطار ضبط النشاط لا تزال ضمن صلاحیات الوزیر المكلف بالمالیة

إذ یمثل ھذا الأخیر الجھة الوصیة على مؤسسات التأمین و ھو بذلك یسھر على تنظیم ھذا 

بقطاع التأمینات على القطاع و الرقابة علیھ و یقوم بمھامھ عن طریق الھیكل المكلف 

مستوى وزارة المالیة ، المتمثلة في مدیریة التأمینات التابعة للمدیریة لعامة للخزینة ، كما 

.295نفس المرجع ،ص143
.مرجع سابق،07-95من الأمر رقم 209أنظر نص المادة 144
.، مرجع سابق.07-95من الأمر رقم 241أنظر نص المادة 145
.296فارح عائشة ، مرجع سابق ، ص146
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یساعده في القیام بوظیفتھ مجموعة من الھیئات الاستشاریة المتخصصة في مجال التأمین 

.147عن طریق تقدیم أرائھا و اقتراحاتھا

حیث أصبحت 07-95من الأمر 209لنص المادة 04-06ورغم تعدیل نص القانون رقم 

تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین و إعادة التأمین ،من طرف لجنة الإشراف على 

التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة ، بواسطة الھیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة 

.بدلا من الوزیر المكلف بالمالیة 

204و 2مكرر204و 204أحكام القانون لاسیما نصوص المواد لكن بالرجوع إلى 

، نجد أن الوزیر لا یزال یحوز دورا أساسیا في ضبط ھذا القطاع فھو الذي 3148مكرر

تخولھ صلاحیة تقریر 214یملك صلاحیة منح الاعتماد لممارسة نشاط التأمین و المادة 

ع شركات التأمین الأجنبیة في حالة العقوبات على شركات التأمین أو إعادة التأمین و فرو

.مخالفتھا للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالنشاط

ومن بین ھذه العقوبات سحب الاعتماد الذي یعتبر من أخطر العقوبات الموقعة في مجال 

ضبط نشاط التأمین فھو یمثل طریقة خاصة لتصفیة الشركة بشكل یحمي المؤمن لھم من 

.149د تترتب عن إفلاس الشركةالآثار التي ق

وقد خول المشرع الجزائري صلاحیة سحب الاعتماد للوزیر المكلف بالمالیة بغض النظر 

عن سبب تقریر ھذه العقوبة حیث یتم سحب الاعتماد جزئیا أو كلیا بموجب قرار صادر 

.150عن الوزیر المكلف بالمالیة بعد إیداء رأي المجلس الوطني للتأمینات

یكون ضبط نشاط التأمین من طرف ھیئتین واحدة تتولى مھمة الرقابة السابقة التي و ھكذا

ھي لجنة الإشراف على التأمینات و الأخرى تتولى الرقابة اللاحقة و ھي وزارة المالیة و 

كلاھما یشتركان في مھمة توقیع العقاب ولكن العقاب یختلف من ھیئة لأخرى إذ كل منھما 

معین، ومحددة قانونا من طرف المشرع الجزائري مثلما ذكرنا سابقا لھا سلطة توقیع عقاب

.وكلاھما یلعبان دورا ھاما في ضبط قطاع التأمین

.297نفس المرجع ، ص147
.المتعلق بالتأمینات ، مرجع سابق،07-95من الأمر رقم 3مكرر2،204مكرر204،204أنظر نص المواد رقم 148
.299نفس المرجع ، ص149
.299نفس المرجع ، ص150
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:خلاصة الفصل الثاني 

كخلاصة للفصل یمكننا القول بأن المشرع الجزائري بالطریقة نفسھا التي قام بتحریر 

منظمة من طرفھ ، قام أیضا بتبیان نسبیة النشاط الاقتصادي عن طریق منظومة قانونیة

ھذه الحریة عبر نصوص قانونیة نظمھا أبرز فیھا ھذه النسبیة بشكل واضح ، أولا عن 

طریق تقییده للنشاطات المقننة إذ لا تمارس إلا بعد استفاء الشروط المنصوص علیھا 

)المحتكرة (ت صراحة و التي ذكرناھا خلال دراستنا ، ثانیا عن طریق تقییده للنشاطا

،المخصصة التي تعتبر محتكرة من طرف الدولة إذ لا یمكن الاستثمار فیھا بحریة مطلقة 

فالدولة دائما تبقى لھا سلطة مراقبتھا و ضبطھا كنشاط التأمین و النشاط المصرفي فھما 

نشاطین تم ضبطھما بسبب أھمیتھما و خطورتھما عن طریق ھیئات ضبط مستقلة ، بحیث 

اط المصرفي خص المشرع مجلس النقد و القرض برقابة سابقة لضبط ھذا المجال إن النش

وذلك عن طریق التنظیم و الذي یتجسد في سلطتھ في إصدار أنظمة خاصة بقانون النقد و 

القرض ، و كذا سلطتھ في اتخاذ قرارات فردیة تمكنھ من رقابة الدخول إلى السوق و 

خص اللجنة المصرفیة برقابة لاحقة لضبط النشاط وكما.الاستثمار في النشاط المصرفي

المصرفي و ذلك عن طریق الرقابة و القمع ، إذ تتولى رقابة مدى احترام البنوك 

والمؤسسات المالیة لشروط الالتحاق بالمھنة المصرفیة و كذلك قواعد ممارستھا ، كما تقوم 

نشاط التامین فقد تم ضبطھ بتوقیع عقوبات على كل مخالف لھذه الشروط و القواعد ، أما 

عن طریق إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات التي تعتبر ھیئة مكلفة بالرقابة و مستقلة 

تماما عن الھیئات الأخرى لكن مع الوزیر المكلف بالمالیة الذي یعتبر ھیئة تقلیدیة لضبط 

إلا أن الكثیر ھذا المجال إذ بالرغم من استحداث اللجنة المصرفیة لممارسة مھمة الضبط 

من الصلاحیات و أھمھا مازالت في ید وزارة المالیة ومنھا نذكر منح الاعتماد و سحبھ 

وكل ھذا و غیره یبین لنا مدى صرامة المشرع الجزائري في .كعقوبة في مجال التأمینات

تقییده للحریة الاقتصادیة و عدم جعلھ المبادرة الخاصة مطلقة لضمان عدم التعسف في 

ل الحریة بشكل یؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي و كذلك تطویر الاقتصاد الوطني استغلا

.الذي یحقق التنمیة الاقتصادیة للبلاد
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  خاتمة

نستنتج من خلال ھذه الدراسة ، أن الحریات الاقتصادیة في التشریع الجزائري حضت 

باھتمام كبیر من طرف المشرع الجزائري بدایة من تكریسھا قانونیا و دستوریا وتنظیمھا 

ووضع مكانیزمات لممارستھا وفتح المجال أمام الخواص للمبادرة فیھا ، إلى تقییدھا من 

أي تعسف أو خرق للقانون عند القیام بممارستھا من طرف القطاع جھة أخرى لتفادي

.الخاص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

كما أن ھذه الحریة كانت نتیجة للإصلاحات التي اضطرت الجزائر للقیام بھا عند تبنیھا 

ریة مبدأ حریة التجارة و الصناعة ، مبدأ ح'':النظام الحر الذي نتج عنھ تبني مبادئھ 

، و التي تم من خلالھا وضع منظومة قانونیة لصالح ''الاستثمار ، مبدأ حریة المنافسة 

المبادرة الخاصة في المجال الاقتصادي الذي كان تحت تصرف الدولة من قبل الأمر الذي 

.أدى تحسین الأوضاع الاقتصادیة في الجزائر و تحقیق التنمیة الاقتصادیة بشكل أفضل فیھا

فالمشرع الجزائري كرس ھذه الحریات بنصوص صریحة سواء في القوانین أو الدساتیر 

لكي یؤكد على مدى أھمیتھا و مدى اھتمامھ بھا ، ورغم ذلك قام بوضع نصوص قانونیة 

فبعض .أخرى إلى جانبھا لیظھر فیھا نسبیة ھذه الحریات إذ لا تمرس بشكل مطلق 

ھا وجود شروط معینة كما ھو الحال بالنسبة النشاطات الاقتصادیة تتطلب لممارست

للنشاطات المقننة ، وكذا بعض النشاطات الأخرى كالنشطات المخصصة التي لا تزال 

الدولة تحتكرھا إذ لا یمكن ممارستھا بدون ترخیص و تخضع لمراقبة مستمرة ودائمة من 

ولة لكل طرف الدولة أي ھي نشاطات تخضع لعملیة الضبط الاقتصادي أین تخصص الد

نشاط ھیئة إداریة لضبطھ و ھذا ما یجعلھا محتكرة من طرف الدولة ، فبالرغم من كونھا 

تمارس من طرف الخواص بشكل حر إلا أن ھذه الحریة مقیدة ، وأكبر مثال على ذلك ھو 

ضبط نشاط التأمین و النشاط المصرفي اللذان قمنا بتناولھما في دراستنا و العدید من 

ى التي لم نتناولھا ولكن تظھر لنا ھذه النقطة كنشاط قطاع الكھرباء و الغاز النشاطات الأخر

.الخ...، قطاع المیاه ، قطاع المناجم
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:قائمة المراجع 

:الكتب -1

، دون طبعة ، دار ''اللجنة المصرفیة و ضبط النشاط المصرفي ''عجرود وفاء ، -

.2014الحامد للنشر و التوزیع بالأردن ، سنة 

، الطبعة ثانیة ''القانون الجزائري الاستثمارات الأجنبیة في ''عیبوط محند واعلي ، -

.2014دار ھومة للنشر و التوزیع بالجزائر ، سنة 

-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم ''محمد الشریف كتو ، -

، دون طبعة ، منشورات بغدادي للنشر و التوزیع ''02-04و القانون رقم 03

.2010بالجزائر ، سنة 

:و المذكرات الرسائل-2

:رسائل الدكتوراه -أ

، أطروحة لنیل شھادة ''حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة ''حجارة ربیحة ، -

الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

.2017مري ، تیزي وزو ، سنة مولود مع

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في ''ائر النشاطات المقننة في الجز''دومة نعیمة ، -

1القانون فرع القانون الإداري للأعمال ، كلیة الحقوق سعید حمدین جامعة الجزائر 

.2016سنة 

، رسالة ''مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر ''لكحل صالح ، -

و العلوم السیاسیة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ، كلیة الحقوق

.2018ماي 14جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، في یوم 

:المذكرات -ب

:مذكرات الماجستیر •

، مذكرة لنیل شھادة ''مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ''أوبایة ملیكة ، -

جامعة الماجستر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2005مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 



، مذكرة لنیل ''مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر ''أولد رابح صفیة ، -

شھادة الماجستر فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي 

.2001وزو ، سنة 

، مذكرة ''ون الجزائري مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القان''بوریحان مراد ، -

للحصول على شھادة الماجستیر في القانون تخصص الھیئات العمومیة و الحكومیة 

.2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، سنة 

:مذكرات الماستر •

مذكرة ،''ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري ''اختیاح سیلیة ، حسین شفیعة ، -

لنیل شھادة الماستر في القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2019السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 

، مذكرة لنیل ''مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري ''أمغاربة حمیدة ، -

الحقوق و العلوم السیاسیة شھادة الماستر في القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة

.2016جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، سنة 

، مذكرة لنیل ''القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة و الصناعة ''أنساعد خولة ، -

شھادة الماستر تخصص إدارة الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

.2018الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 

، مذكرة ''میكانیزمات ضبط النشاط المصرفي ''إیدیر صبرینة ، حداد سمیرة ، -

تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال تخصص القانون العام 

للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، سنة 

2016.

''تحریر النشاط الاقتصادي كآلیة لتكریس المنافسة ''فاطمة ، بازیة عبلة ، بوشریط -

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص نخصص قانون الأعمال ،كلیة 

.2020الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، سنة 

ثمار في التشریع مبدأ حریة الاست''بوشیخي عبد اللطیف ، بن عمراني محمد ، -

، مذكرة ماستر في تخصص الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ''الجزائري 

.2020جامعة أحمد دراریة ، أدرار ، سنة 

،مذكرة ''مبدأ حریة المنافسة و ضوابطھ في القانون الجزائري ''جیلایلي الطاھر ، -

مال ، كلیة الحقوق و تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون تخصص قانون الأع

.2019العلوم السیاسیة جامعة الدكتور مولاي الطاھر ، سعیدة ، سنة 



، مذكرة ''ضمان مبدأ حریة الاستثمار في التشریع الجزائري ''خلدون أمیرة ، -

ماستر تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد 

.2019خیضر ، بسكرة ، سنة 

دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط ''اھنة ، تیكلیش یاسمینة ، عكنوش ك-

، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون تخصص قانون الأعمال،كلیة ''المصرفي 

.2017الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أكلي محمد أولحاج ، البویرة ، سنة 

، مذكرة لنیل شھادة ''مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري''علوش صابرة ، -

ماستر تخصص القانون الاقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الدكتور 

.2016مولاي الطاھر ، سعیدة ، سنة 

دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع ''لسمر رقیة ، قفصى نوال ، -

خاص تخصص القانون ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في القانون ال''التأمین 

الخاص للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد الصدیق بن 

.2015یحي،جیجل ، سنة 

مبدأ حریة الاستثمار و التجارة في ''محمد عبد العظیم أیبو ، بلال بن ساحة ، -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر أكادیمي ''القانون الجزائري 

تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة غردایة سنة حقوق 

2020.

، مذكرة ماستر ، فرع ''الضبط في مجال القطاع البنكي ''مریم عثمان لعمى ، -

الحقوق و تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر ، بسكرة،سنة 

2019.

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ''عار نطاق مبدأ حریة الأس''معمري إكرام ، -

تخصص قانون الشركات ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة قاصدي 

.2017مرباح،ورقلة ، سنة 

من 37تحریر النشاط الاقتصادي بین المادة ''یاسین أغیلاس ، سعدي سامیة ، -

ماستر في ، مذكرة لنیل شھادة''2016من دستور 43و المادة 1996دستور 

القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود 

.2017معمري ، تیزي وزو ، سنة 



:المقالات -3

''دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین ''إرزیل الكاھنة ، -

، كلیة الحقوق 1عددالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة ، 

.312ص-289، ص 2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، مارس 

''مبدأ حریة الصناعة و التجارة في القانون الجزائري ''إقلولي ولد رابح صفیة ، -

، كلیة الحقوق جامعة مولود 2المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد 

.74ص-59، ص2006معمري، تیزي وزو ، سنة 

مجلس النقد و الرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط ''إقلولي ولد رابح صفیة ، -

، كلیة الحقوق 2، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد ''المصرفي 

.54ص -40، ص 2013جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 

، المجلة النقدیة ''في القانون الجزائريمكانة مبدأ حریة الاستثمار ''أوبایة ملیكة ، -

، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي 2للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد 

.261ص-238، ص2010وزو ، سنة 

، مجلة العلوم ''الحریة في اقتصاد السوق و التشریع الجزائري ''حداد زینة ، -

امعة الإخوة مختوري ، قسنطینة ، سنة ، كلیة الحقوق ج46الإنسانیة ،مجلد أ ، عدد 

.338ص-329، ص2016

، المجلة ''خصوصیة ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري''فارح عائشة، -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد 57الأكادیمیة للبحث العلمي ، عدد 

.306ص-289، ص2010الرحمن میرة ، بجایة ، سنة 

، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ''مبدأ حریة الصناعة و التجارة ''ن ، ولید بوجملی-

.179ص-164، دون سنة ، ص1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 29عدد 

:خلات االمد-4

رؤیة نظریة حول إستراتیجیة ''بودخدخ كریم ، بودخدخ مسعود ، مداخلة عن -

، الملتقى الوطني حول دور القطاع ''تطویر القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 

الخاص في رفع تنافسیة الاقتصاد الجزائري أو التحضیر لمرحلة ما بعد البترول 

كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد الصدیق بن 

.2011نوفمبر سنة 21-20یحي ، جیجل ، یومي 



:النصوص القانونیة -5

:الدساتیر -أ

22، مؤرخ في 97-76، صادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة -

بموجب ، معدل و متمم 1976، صادر في 94عدد .، ج ر1976نوفمبر 

صادر 234عدد.، ج ر1989فیفري 28،مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 

-96، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 29في 

دیسمبر 8، صادر في 76عدد.، ج ر1996دیسمبر 7،مؤرخ في 438

، ج 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16،معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996

، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي 2016مارس 7، صادر في 14عدد.ر 

16، صادر في 54عدد .، ج ر2020سبتمبر 15،مؤرخ في 251-20رقم 

.،یتضمن التعدیل الدستوري2020سبتمبر 

:النصوص التشریعیة -ب

، یتضمن إحداث بنك مركزي 1962دیسمبر 13، مؤرخ في 144-62قانون رقم -

.1962دیسمبر 28، صادر في 10عدد.و تحدید قانونھ ، ج ر

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -

).معدل و متمم(.1966، صادر في 49عدد .ج ر

، یتضمن قانون الاستثمارات،ج 1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم -

.1966، صادر في سنة 80عدد .ر

تنظیم مؤسسات القرض ، یتضمن 1971جوان 30، مؤرخ في 47-71أمر رقم -

.1971جویلیة 6، صادر في 55عدد .ج ر

التجاري ، یتضمن القانون1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -

.)معدل و متمم(،101عدد .الجزائري ، ج ر

، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي 1982أوت 21، مؤرخ في 11-82قانون رقم -

.1982أوت 24في ، صادر 34عدد.الوطني الخاص ، ج ر

، یتعلق بالخدمة العمومیة ، ج 1984فیفري 11، مؤرخ في 10-84قانون رقم -

.1984، صادر في 7عدد .ر

یة ، ج ر ، یتضمن قانون المال1984دیسمبر 24، مؤرخ في 21-84قانون رقم -

7، المؤرخ في 16-90، معدل و متمم بالأمر رقم 1984دیسمبر 31صادر في 

.1990المتضمن قانون المالیة لسنة ، 1990أوت 

، یتعلق بنظام البنوك و القرض،ج 1986أوت 19، مؤرخ في 12-86قانون رقم -

.1986أوت 20، صادر في 34عدد.ر



، یتضمن توجیھ الاستثمارات 1988جویلیة 12، مؤرخ في 25-88قانون رقم -

)ملغى(.  1988جویلیة 13، صادر في 29عدد .الخاصة الوطنیة ، ج ر

)ملغى(. ، یتعلق بالأسعار 1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -

14عدد.، یتعلق بالإعلام ، ج ر1990أفریل 3، مؤرخ في 07-90قانون رقم -

.1990أفریل 4صادر في 

، یتعلق بالنقد و القرض ، ج 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -

)ملغى(. 1990ریل أف18، صادر في 16عدد .ر

، یتعلق بالسجل التجاري ، ج 1990أوت 18، مؤرخ في 22-90قانون رقم -

، 07-96معدل و متمم بالأمر رقم .1990أوت 22ادر في ، ص36عدد .ر

، صادر في 3عدد .، المتعلق بالسجل التجاري ، ج ر1996جانفي  10المؤرخ في 

.1996جانفي  14

، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج 1993أكتوبر 5، مؤرخ في12-93قانون رقم -

).ملغى(. 1993أكتوبر 10، صادر في 64عدد .ر

9عدد .ر، یتعلق بالمنافسة ، ج1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -

).ملغى( . 1995فیفري 22صادر في 

3عدد.، یتعلق بالتأمینات ، ج ر1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -

20، المؤرخ في 04-06، معدل و متمم بالقانون رقم 1995مارس 8صادر في 

.2006مارس 12، صادر 15عدد .، المتعلق بالتأمینات ، ج ر2006فیفري 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت 26، مؤرخ في 22-95أمر رقم -

).ملغى( . 1995، صادر في سنة 48عدد .الاقتصادیة العمومیة ، ج ر

عدد .، یتعلق بالنقد و القرض ،ج ر2001فیفري 27، مؤرخ في 01-01أمر رقم -

26، المؤرخ في 11-03، معدل و متمم بالأمر رقم 2001، صادر في سنة 14

2003أوت 27، صادر في 52عدد .، المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر2003أوت 

، 2009الیة التكمیلي لسنة ، المتضمن قانون الم11-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 

50عدد .، ج ر2010أوت 26، المؤرخ في 04-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 

، المؤرخ في 08-13، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2010سبتمبر 1، صادر في 

، صادر 68عدد .، ج ر2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30

.2013دیسمبر 31في 

، یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج 2001أوت 20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -

)معدل ومتمم(.2001أوت 22ادر في ، ص47عدد .ر



، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20، مؤرخ في 04-01أمر رقم -

.2001، صادر في سنة 47عدد .الاقتصادیة و سیرھا و خصوصیتھا ، ج ر

43عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج ر2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -

25، المؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالأمر رقم 2003جویلیة 20صادر في 

.2008جوان 20صادر في 36عدد .، المتعلق بالمنافسة ، ج ر2008جوان 

لق بالمنافسة  ، المتع2010أوت 15، المؤرخ في 05-10معدل و متمم بالأمر رقم 

.2010أوت 18صادر في 46عدد .ج ر

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جویلیة 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -

(2004جویلیة 23، صادر في 43عدد.الممارسات التجاریة ، ج ر معدل و .

.)متمم

8، صادر في 15عدد .، ج ر2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -

2018جوان 10، المؤرخ في 09-18، معدل و متمم بالقانون رقم 2009مارس

جوان 13، صادر في 35عدد .ستھلك و قمع الغش ، ج رالمتعلق بحمایة الم

2018.

:النصوص التنظیمیة -ت

، یحدد صلاحیات وزیر 1991جانفي  19، مؤرخ في 01-91مرسوم تنفیذي رقم -

.1991، صادر في سنة4عدد .الداخلیة ، ج ر

، یتعلق بشروط القیام بعملیات 1991فیفري 20، مؤرخ في 03-91نظام رقم -

.1991، صادر في سنة 23عدد .استیراد سلع للجزائر و تمویلھا ، ج ر

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي  18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم -

عدد .لتجاري و تأطیرھا ، ج رالنشاطات و المھن المقننة الخاضعة للقید في السجل ا

.1997، صادر في سنة 5

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007مارس 3، مؤرخ في 01-07نظام رقم -

، صادر 31عدد .رالمعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج

أكتوبر11، المؤرخ في 06-11، معدل و متمم بالنظام رقم 2007ماي 13في 

.2012فیفري 15، صادر في 8عدد .، ج ر2011
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:ملخص 

إن المشرع الجزائري قام بتحریر المجال الاقتصادي لصالح القطاع الخاص من خلال نصھ 

، وعلى حریة 1996من دستور 37صراحة على حریة الصناعة والتجارة في نص المادة 

من دستور 61في نص المادة لكي ینص2016من دستور 43الاستثمار في نص المادة 

على حریة التجارة و الاستثمار و المقاولة التي تؤكد مدى فتحھ المجال أمام المبادرة 2020

.الخاصة

إلى جانب ھذا الاعتراف الصریح للحریة الاقتصادیة وضع تقیید صریح لھا من خلال 

ائق أمام الممارسة تنظیمھ للنشاطات المقننة و النشاطات المخصصة اللذان تشكلان أكبر ع

.المطلقة للحریات الاقتصادیة وھذا تفادیا لما یمكن أن ینتج من سوء استغلالھا 

الحریة الاقتصادیة، حریة المنافسة، حریة الاستثمار، حریة التجارة، :الكلمات الدالة

.النشاطات المخصصة،الاقتصاد، النشاطات المقننة

Résumé :

Le législateur algérien a libéralisé le champ économique au profit du

secteur privé en stipulant explicitement la liberté d'industrie et du commerce

dans le texte de l'article 37 de la Constitution de 1996 et la liberté d'investir dans

le texte de l'article 43 de la Constitution de 2016 afin de stipuler dans le texte de

l'article 61 de la Constitution 2020 sur la liberté du commerce et de

l'investissement et d’entreprendre qui confirme dans quelle mesure elle ouvre la

voie à l'initiative privée.

Outre cette reconnaissance explicite de la liberté économique, une restriction

explicite lui a été imposée par sa réglementation des activités réglementées et

des activités réservées, qui constituent le plus grand obstacle à l'exercice absolu

des libertés économiques, afin d'éviter ce qui pourrait résulter de leur abuser.


